
  



 
 

  الإهداء

إلى كل من بالوجود  إلى من وضع المولى سبحانه و تعالى الجنة تحت قدميها و وقرها في كتابه العزيز  

  أطال االله في عمرها  أمي الحبيبة  ..بعد االله و رسوله  

إلى أبي نور عيوني  ..إلى صاحب السيرة العطرة و الفكر المستنير إلى  سندي و قوتي و ملاذي بعد االله  

  أطال االله في عمره  

  .أخوتي أحمد ، صابر و عبد العزيز  ..إلى من أظهروا لي ما هو أحلى من الحياة  

  .إلى الدكتور خالد معمري  

  .الطالب محمد العيداني  إلى صديقـاتي و زملاء المشوار و أخص بالذكر  

  .إلى جدتي و إلى روح جدي طيب االله ثراه  

  .و أتمنى أن يفتقدوني  ...إلى من سأفتقدهم  

  .في مخيلتي  ..إلى من يجمع بين سعادتي و حزني ، إلى من أتمنى أن تبقى صورهم  

  إلى كل عائلة ربحي أينما وجدوا  

  .أهدي ثمرة جهدي  ..إلى هؤلاء جميعا  

  

 



 
 

  شكر و تقدير

  }12:لقمان {)  وَمَن يَشْكُرْ فَـإنَِّمَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ ( قـال تعالى  

  " ،لم يشكر االله عزوجل    من لم يشكر الناس ": صلى الله عليه وسلمو قـال رسوله الكريم  

أحمد االله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا ملئ السموات و الأرض على ما أكرمني به من إتمام هذه  

  .الدراسة التي أرجو أن تنال رضاه  

  :ثم أتوجه بجزيل الشكر و عظيم الامتنان إلى كل من  

 ، إن قـلتُ شكراً  أستاذي المشرف الدكتور رشيد بشار الذي كان خير دليل لي في هذا البحث

فشكري لن يوفيكم، حقـاً سعيتم فكان السّعي مشكوراً، إن جفّ حبري عن التّعبير يكتبكم قـلبٌ به  

أن يكون الإنسان شمعة تنير درب الحائرين و ما أجمل أن يكون    فما أجمل،  صفـاء الحبّ تعبيراً 

قناطير  العون و العمل معروفـا يدوم و المعنى أكبر ما توفيه ، لو بيدي العمر أعطيه و لو بيدي  

شكر لا توفيه فجزاك عني أفضل ما جزى العاملين و المخلصين ، و بارك االله لك و أسعدك أينما  ال

  .و شكرااا   شكرا  ...العقـل راسخا و في القـلب محفورا  حطت بك الرحال ستظل في  

   أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام الذين سوف يتفضلون بمناقشة هذه  أن  كما لا يفوتني

   19بسبب جائحة الكوفيدالمذكرة و كلي حسرة لعدم تقديم عملي مباشرة أمامهم و هذا  

   بأسمى آيات    لية الحقوق و العلوم السياسية، خاصة كلجامعة زيان عاشور   جزيل الشكر و العرفـان

أخص بذكر أصدقـائي و زملائي في  كما   و  .من علم أو توجيه  موه  على كل ما قدالحب والتقدير  

  .دراسة لكم مني كل التحية و التقدير  

 

 

.ربحي تركية    



  أ
 

  المقدمة

سیمة تشكل في الوقت نفسه للمجتمع الدولي إلى اعتداءات جتتعرض المصالح الجوهریة      

أمنها، لذلك لم یعد مسموحا في ظل القانون الدولي أن تمر هذه مشكلا وخطرا بالسلم البشري و 

، لما شهدته البشریة ائلة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبیها، وأیا كانت صفتهم الرسمیةالجرائم دون مس

أفظع الجرائم التي راح ضحیتها والثانیة من ارتكاب لأبشع و  لال الحربین العالمیتین الأولىخ

أفزعت الضمیر الإنساني أثر بالغ الأهمیة في دفع وتحفیز ؛ ن من الرجال والنساء والأطفالالملایی

ؤولین عن معاقبة المسو المجتمع الدولي على التحرك بجدیة واتخاذ الخطوات الحقیقیة لمحاكمة 

نشاء المحكمة العسكریة إ ا تمعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارهب ،ارتكاب الجرائم الدولیة

، وذلك لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلام 1945عام ) محكمة نورمبرغ( الدولیة في نورمبرغ 

كما تم إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة في ، وجرائم ضد الإنسانیة من الألمان وجرائم الحرب

، وكذلك لمحاكمة مرتكبي جرائم ضد السلام وجرائم الحرب 1946عام  )محكمة طوكیو( طوكیو

ت التي وجهت إلى محكمة نورمبرغ وجرائم ضد الإنسانیة من الیابانیین وعلى الرغم من الانتقادا

، رتكاب الجرائم الدولیة ر المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لاطوكیو إلا أنهما شكلتا أساسا هاما لإقراو 

رواندا لتي نشبت في یوغسلافیا السابقة و لما ارتكب في سیاق النزاعات المسلحة اوقد كان أیضا 

من جرائم دولیة بشعة دافعا جدیدا من أجل محاكمة معاقبة المسؤولین عن ارتكاب تلك الجرائم ، 

اصدر مجلس الأمن الدولي استنادا للأحكام الفصل السابع من میثاق  1993ماي  25فبتاریخ 

الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ،واعتماد ) 827(قرار رقمالأمم المتحدة 

سیمة لاتفاقیات نظامها الأساسي وذلك لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الانتهاكات الج

اصدر مجلس الأمن الدولي استنادا لأحكام الفصل  1994نوفمبر  8بتاریخ و .1949جنیف لعام 

 والذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة) 955(میثاق الأمم المتحدة القرار رقمالسابع من 

، ذلك لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب انتهاكات المادة لرواندا واعتماد نظامها الأساسي

ت وانتهاكات البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقیا 1949المشتركة بین اتفاقیة جنیف لعام  3

ن أن محكمتي یوغسلافیا على الرغم مو  .الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة جنیف وجرائم الإبادة

ا خطوة بالغة الأهمیة لفترة زمنیة معینة إلا أنهما شكلتالسابقة ورواندا كان إنشائهما لغرض معین و 

وء أكثر فأكثر تسلیط الضو .ولیةتدعیم المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب جرائم دفي تأكید و 

على حاجة المجتمع الدولي إلى وجود محكمة جنائیة دولیة دائمة تكفل لأحكام القانون الدولي 



  ب
 

ساسي هو الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد نظام روما الأاحترامها وتطبیقها بفاعلیة، و 

  .2002جویلیة  1الذي دخل حیز التنفیذ في للمحكمة الجنائیة الدولیة و 

عدم توفیر الحمایة اللازمة للأشخاص و القانون الدولي الجنائي على من هذا الشكل استقر و      

 قبل وبعد الحرب العالمیة الأولى، سواءإعفاء مرتكبي الجرائم في حقهم وملاحظة هذا التطور 

الفعالة یتمتعون بالحمایة لرسمیة یحتفظون بالولاء للدولة و كانوا أشخاص عادیین أو ذوي الصفة ا

أي  ،تبارها استثناءا من مبدأ الحصانةبجانبها؛ الذي یمنحهم قیمة قانونیة لهذه القاعدة الدولیة باع

هو ما سعى إلیه نظام روما الأساسي تهم دون الإخلال بمبدأ السیادة والمساواة و یمكن مساءل

في تقریر المسؤولیة  ل عن كیفیة إعمال بهذا المبدأؤ ائیة الدولیة، ومنه نقدم التساللمحكمة الجن

؟ ویتضمن هذا الإشكال  الجنائیة للفرد عن ارتكابه الجرائم الدولیة حسب المحكمة الجنائیة الدولیة

  :عدة تساؤلات فرعیة أهمها 

  هو نطاقها ؟المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ؟ و  ماهو مفهوم_ 

  ادة و الرؤساء ؟كیف تطرق القضاء الجنائي الدولي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للق_ 

لأساسي للمحكمة الجنائیة هي الحالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام اما_ 

  ؟ الدولیة

لم یتطرق إلیه عدیدة منها أنه موضوع جید واسع و لقد اخترت دراسة هذا الموضوع لأسباب      

نائي في حد ذاته، ن الدولي الج، نظرا لحداثة موضوع القانو مثل هذه من قبل بصفة مفصلة

تناول ، لكن هناك افتقار لمراجع تالجنائیة ودراسة نظامها الأساسي اهتمام المحكمة الدولیةو 

إلى  في حین أضیف ،وانع المسؤولیة الجنائیة الدولیةالفرق بینها وبین مبالتدقیق أسباب الامتناع و 

غلق الكثیر  التي كانت سببا في 19العراقیل التي واجهتني من جائحة الكوفیدبالتكلم عن  الحدیث

الإیمایل من الأماكن العامة والمكتبات أین تتوفر المراجع وأهم المصادر ولم تترك إلا الفایسبوك و 

  .كوسیلة للتواصل مع المشرف و وسیلة للبحث 

ن موانع المسؤولیة الجنائیة الشخصیة تشكل جانب مهما الدراسة إلى أتكمن أهمیة موضوع      

كیف یكون جزاء هؤلاء الأشخاص الذین لدیهم موانع فلا بد من معرفة هذه الموانع و   عفي المجتم

في حین یجب معرفة القدر المسموح به حتى یستفید .ن تنفیذ العقوبات الجنائیة علیهمتمنع م

في تنفیذ حق الفرد ى إحداث موازنة بین حق المجتمع و الشخص من هذه الموانع، إضافة إل

  .العقوبة



  ت
 

دف هذه الدراسة إلى توضیح مفهوم المسؤولیة الجنائیة الشخصیة والتغیرات التي طرأت ته     

ابط إذا تجاوزها الشخص وسقطت ضو وبیان شروط و  خاصة في نماذج المحاكم الخاصة،علیها 

  .تهدف إلى ردع الأفراد عن إقدام على الكثیر من الجرائم التي تمس المجتمع كما  ،عنه

تحلیل نصوص النظام ة على المنهج التحلیلي المقارن والوصفي ببیان و اعتمدت في هذه الدراس

كذلك تحلیل الآراء  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ذات العلاقة بالمسؤولیة الجنائیة الشخصیة،

وغسلافیا طوكیو، محكمتي یمحكمتي نورمبرغ و (لمحاكم التالیةالمواقف التي اتبعتها نماذج او 

الاختلاف ، أما بالنسبة للمنهج الوصفي نة بینهما لإبراز أوجه التشابه و المقار و ) السابقة ورواندا

شتى وص القانونیة ذات صلة بالموضوع ووصف الجرائم و فیظهر ذلك في استقراء النص

ذلك من أجل ن تضمنت الدراسة منهجا تاریخیا و في حی. تداءات التي حدثت للمجتمع الدوليالاع

خي للمسؤولیة الجنائیة الشخصیة بدایة من الحربیین العالمیین، محاكم الوقوف على التطور التاری

الإعمال نشاء المحكمة الجنائیة الدولیة و رواندا وصولا إلى إبرغ، طوكیو، یوغسلافیا السابقة و نورم

حیان بنظام روما الأساسي، أما في الأخیر أشیر بذكر إلى المنهج النقدي الذي ظهر في أغلب الأ

 .معارضین للقرارات الني استعملها الفقهاء كمؤیدین و الآراء بعض الخلافات و فیما یتعلق ب

  :قسمت هذه الدراسة إلى فصلین و ذلك على النحو التالي :  خطة البحث

  المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :  الفصل الأول

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة الشخصیة:  المبحث الأول

  نطاق المسؤولیة الجنائیة الشخصیة :  المبحث الثاني

  

حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة : الفصل الثاني

  الدولیة 

  من نظام روما الأساسي  32و 31الحالات المنصوص علیها في مادتین : المبحث الأول

  .إطاعة أوامر الرؤساء و مقتضیات القانون: المبحث الثاني
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  المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي الجنائي :  لوالفصل الأ 

، قذفت الرعب في قلوب ر من الحروب الضاریة عبر التاریخلكثیتعرض المجتمع الدولي      

ضاعات القتل والتعذیب والدمار، وقد طرح قبة، حیث عانت الشعوب من فاالأجیال المتع

الأمن ، حیث توالت الجهود الداعیة للسلم و الموضوع بشدة قبل وبعد الحرب العالمیة الأولى

العلاقات الدولیة ، كون وب ومحاسبة مجرمي الحربكفالة حقوق الإنسان وحمایة الشعالدولیین و 

بالعداء والكراهیة والتناحر وسادت بین الدول شریعة القوة فقد أجازت نفسها حمایة  تمیزت آنذاك

مصالحها بطریقة التي تراها مناسبة وبعض خطوات متلاحقة في تطور المفاهیم الإنسانیة وظهور 

ادة الدول الدولة الحدیثة وولادة مناخ دولي جدید قائم على تعاون الدولي مبني على الاحترام سی

وبدأ القانون الدولي والأعراف الدولیة التي استطاعت أن تنشئ مجتمع  ،ادا لمعاهدة دولیةاستن

دولي قائم على الاحترام وعدم الاعتداء وتؤكد أیضا على مسؤولیة الدول عن أفعالها وأعمالها 

خر لمكافحة الإفلات یشكل هذا المبدأ عاملا آ ،التي تمس طرف آخر من أطراف القانون الدولي

لامسؤولیة لمرتكبي الانتهاكات الجسمانیة لحقوق الإنسان والتي بدأت تأخذ طابعا لالعقاب وامن 

دولیا ولم تبقى داخل حدود سیادة دولها بعدما حصل من جرائم انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان 

 جنائیة دولیة للنظر ات، إذ شكلت محاكم الرجال تحقیقعات الحاصلة في رواندا یوغسلافیافي نزا

مرتكبي هذه الجرائم بسبب ما یتمتعون به  ةفي تلك الجرائم ومرافقها من صعوبات بلغه في ملاحق

هاته التطورات التي تلت الحرب و  أو قضائیة یمنحها لهم القانون الدولي ةمن حصانات دولی

، بعد أن جنائیاالعالمیة الثانیة وضعت علامة واضحة في جعل الأشخاص الطبیعیین مسؤولین 

، فظهرت الحاجة الملحة لإنشاء قضاء ؤولیة الدولیة لدول فقطالقانون الدولي یعتني بالمسكان 

؛ مرتكبي جرائم الإبادة في روانداجنائي دولي دائم بعد الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا السابقة و 

بالمناصب المحاكم لا تأخذ رتكبها الأفراد بصفتهم الشخصیة و من أجل النظر في الجرائم التي ی

و ..سیطرة على قوات تابعة لهم ن الذین تثبت لهم ممارسة قیادة و العلیا للأفراد كالقادة العسكریی

من النظام للأفراد الذین یقل  26هناك استثناء على المسؤولیة الجنائیة للأفراد أوردته المادة 

من  لكم الهائوبالرغم من ال..عاما وقت ارتكابهم للجریمة المنسوبة إلیهم 18عمرهم عن 

رد شخصا من أشخاص القانون الدولي، تحمي الاتفاقیات الدولیة الهادفة أساسا إلى اعتبار الف

سامیة إلا  غایةمته وتستهدف دوما حمایته والوصول به إلى سعادة منشودة و احقوقه وتصون كر 

نأن اعتراف بهذا النوع من المسؤولیة الفردیة لم یكن سهلا خاصة على مستوى القانو 
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سأقوم بشرح  علیهو  ،ذلك كثیر من الوقت وعمیق من الجدل والخلاف الفقهي ، فقد استغرقالدولي

  :مبحثین كالتالي  إلى الأول ذلك بالتفصیل عن طریق تقسیم الفصل

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة الشخصیة :  المبحث الأول

نطاق المسؤولیة الجنائیة الشخصیة :  المبحث الثاني
  

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة الشخصیة: الأول المبحث 

 حتى قبل الحرب العالمیة الأولى كان هناك خیط من القانون الدولي لحقوق الإنسان موجودًا     

في  1945فقد تجسدت فكرة الحق غیر القابل للتصرف للبشر والإنسانیة في عام  ومع ذلك

في حین تم الترویج لحقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم وتبنت الأمم . محاكمات نورمبرغ

المتحدة مبادئ نورمبرغ من خلال اعتماد وتدوین أحكام القانون الإنساني ، تم تجمید مُثُل نورمبرغ 

لم یتم نسیان خیط القانون الجنائي  ومع ذلك، د الإنسانیة خلال الحرب الباردةولیة ضللجرائم الد

الدولي تمامًا حیث أبقت الأمم المتحدة وبعض الدول الوطنیة والمجتمع المدني الدولي ممثلاً بعدد 

حیث أثارت  ..1من المنظمات غیر الحكومیة النار مشتعلة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة

التجربة الناجحة للمحكمتین العسكریتین الدولیتین في نورمبرغ وطوكیو تساؤلات حول 

 من قبل 1947تم تقدیم أول اقتراح لإنشاء اختصاص جنائي دولي في عام  حیثاستمرارها،

Donnedieu de Vabresه وبدأت 2أمام لجنة التطویر التدریجي للقانون الدولي وتدوین

اء في شخاص الذین ارتكبوا جرائم بصورة فردیة ولیس بصفتهم أعضالمحاكمات بمعاقبة جمیع الأ

أما  ،ونیلزم علیهم طاعة القانعتبارهم أشخاص القانون الدولي و لا ،المنظمات أو هیئات إرهابیة

رواندا أدت إلى انتهاكات صارخة شبت نزاعات في كل من یوغسلافیا و مع مطلع التسعینات ن

مثلة في مجلس الأمن إلى التدخل الإنساني، مما دفع المجموعة الدولیة ملقواعد القانون الدولي 

ة التي تبنت قواعد المسؤولیلیة مختصة بمحاكمة مجرمي الحرب و إنشاء محاكم جنائیة دو و 

  :سیتم تناول شرح ذلك من خلال المطالب التالیة الجنائیة الشخصیة و 

                                                           
1 Herbert R.Reginbogin ,Christoph J.M.Safferling, The Nuremberg Trials International Criminal Law 

since 1945, , Touro College Jacob D.Fuchsberg Law Center, K.G Saur Verlag GmbH,Printed in 
Germany,Munchen,2006, p13. 
2 Didier Rebut,Droit Penal International,Edition Dalloz,france,1er edition,2012,page573. 
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المطلب الثاني ، أما الحرب العالمیة الأولى المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ما قبل: المطلب الأول 

  .المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة فیتمثل في

   قبل الحرب العالمیة الثانیة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ما: المطلب الأول

  العالمیة الأولى،یمكن  تقسیم هذه المرحلة إلى فترتین، الفترة الأولى التي سبقت قیام الحرب 

 خلال الفترتین من تطور في أطر  مانتهاء الحرب العالمیة الأولى و الفترة الثانیة ما بعد او 

  . ظهور المسؤولیة الجنائیة الشخصیة مجال 

  قبل الحرب العالمیة الأولى مرحلة ماالفترة الأولى، : الفرع الأول

ص الوحید في القانون الدولي التقلیدي بأن الدولة هي الشخ عتقاد السائد في ظلكان الا     

قواعده، وهي وحدها تتحمل المسؤولیة بالتالي هي المخاطبة بأحكامه و الدولي، و القانون 

، ولا یمكن أن یتحمل المسؤولیة الأحكام الدولیةزام بالقواعد و لتلاعن  الفرد بعیدا إنو  الدولیة،

إلا أنه قدیما كانت  ،1لم یكن مخاطبا بقواعدهالقانون الدولي و لم یخضع لأحكام الدولیة مادام 

الدولة مستبدة وتنتهك حقوق الأفراد والشعوب دون أن تترتب المسؤولیة عن أفعالها لما تتمتع 

  2.االمعروفة في إنجلتر "الملك لا یخطئ" به من سیادة مطلقة تجد جذورها في قاعدة

حیث لم یشهد العصر القدیم تطبیقات واقعیة لفكرة القضاء الدولي الجنائي،بل ظهرت       

بل طالب الفلاسفة الإغریق ذا العصر كتابات الفقهاء والفلاسفة خلال ههذه الفكرة من خلال 

عرض الفكرة، فقد  ختلاف في طریقةبمبدأ توحید الشعوب بالرغم من الافي هذه الحقبة الزمنیة 

طون مثلا رائعا لفكرة وجود السلطة العلیا التي تهیمن على مجریات فلاأعطى الفیلسوف أ

على عكس الأمور في الإقلیم السیاسي وذلك من حیث وجوب إعلان الحرب وإقرار السلام 

التي یعرف بالجمهوریة و  المؤرخ الیوناني بلوتارك الذي نادى بتوحید الشعوب تحت مظلة ما

  3.لكل منها قوانینها الخاصةشعوب نبذ تفرق الجنس البشري إلى مدن و تقول على 

                                                           
، )نموذجا(مجزرتا مخیم جنین والبلدة القدیمة في نابلس(المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب  هاني عادل أحمد عواد، 1

  .66، ص 2017أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین،

 .16، ص2010الجزائر، الطبعة الثانیة حیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، دار الهومة، أعمر ی 2

 ،2010، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة )مقدمات إنشائها(عصام عبد الفتاح مطر،المحكمة الجنائیة الدولیة 3

  .12/13ص
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بذل رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر غوستاف مونییه جهودا ساهمت بدور في حین      

تفاقیة ة فقد دعى مونییه نتیجة لافتقار اكبیر في ظهور مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصی

قترح تفاقیة لمعالجة هذا النقص فاللعقوبات الواجبة عند خرق أحكام الا 1864جنیف عام 

میت فیما بعد بموجب القرار التي التي سالدولیة لغوث العسكریین الجرحى و على اللجنة 

یة الدولیة تتولى باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإنشاء مؤسسة قضائ 1875تخذته عام ا

 . محاسبة منتهكي اتفاقیة جنیف

وصا قانونیة حول نتقد بعض الفقهاء أمثال كالفو أفكار المشروع المتضمنة نصفقد ا     

قدم ستمر في جهوده وأضاف العدید من أفكار علیها و إلا أن مونییه اعملها تشكیل المحكمة و 

الذي طالب فیه أن یكون القانون  1893مشروعه المعدل إلى معهد القانون الدولي عام 

تفاقیة منع إفلات منتهكي ا ضالعلو على القوانین الجزائیة الداخلیة لغر بسمو و الدولي یتمیز 

ي یتضمن جرائم إلى إعداد قانون جزائ 1895جنیف من العقاب، ودعى الدول عام 

عتراف بدور لجنة الدولیة للصلیب المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف، ودعاها أیضا إلى الا

  .تحت إشرافهاالمتنازعة المتهمة و الحرب بطلب من الدول الأحمر بتمكینها التحقیق في مسرح 

 وجهت1914توالت بعد ذلك المبادرات الداعیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة ، ففي عام و      

تص بالأمور الدولیة الجزائیة ، هولندیة دعوة إلى الحكومة الهولندیة بتنصیب قاض مخ لجنة

هكذا استمرت و  1899المعاهدات المعقودة بعد عام ذلك بالنظر في جرائم الدول المخلة بو 

  .   1الجهود في هذا الاتجاه حتى الحرب العالمیة الأولى

  المحاولات التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى : الفرع الثاني 

تعتبر الحرب العالمیة الأولى نقطة بدایة التي قادت إلى تحریك فكرة المسؤولیة الجنائیة      

جرائم الدولیة، كما أنها بلورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي لمرتكبي تلك الضد مرتكبي 

عتبارات التي أظهرت الحاجة رب العالمیة الأولى مجموعة من الاوقد أحاطت بالح. الجرائم

قاموا به من خلال  بشدة إلى تحریك فكرة المسألة الجنائیة بالنسبة للأفراد الطبیعیین بسبب ما

رتكاب مخالفات جسیمة جاء في اج على مقتضى الضرورات الحربیة و هذه الحرب من خرو 

  : مقدمتها

                                                           
67ھاني عادل أحمد عواد ، المرجع الاسابق ، ص: راجع   . 1
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نتهاك قواعد و قوانین الحرب بطریقة تمس كرامة الإنسان و تهدر مصالح الجنس البشري، ا_ 

حى، واستخدام على الجر  الإجهازحیث إساءة معاملة أسرى الحرب، وقتل الرهائن، و  من

  .ة المتناهیةستعمال القسو االغازات السامة، و 

الدول المتحاربة، بحیث لم یعد  متداد العملیات الحربیة بصورة مأساویة لتشمل كل أفرادا_

مآسیها لمدنیون یعانون من ویلات الحرب و إنما أصبح الأمر یقتصر على المحاربین فقط، و ا

وفرنسا ن انجلترا قد تألفت لهذا الغرض لجان في كل مو . صورة تكاد تكون منظمة ومعتمدةب

م بها الجنود الألمان ضد قواعد وعادات نتهاكات التي قاالاسیا مهمتها إثبات المخالفات و رو و 

  .الحیادالحرب و 

، 1918نوفمبر سنة 11تفاقیة الهدنة في أبرمت انتهاء، و وعندما أوشكت الحرب على الا     

مكونة من لجنة  1919نعقد في باریس سنة ل المؤتمر التمهیدي للسلام الذي افقد شك

دول متحالفة أطلق علیها لجنة المسؤولیات أوكل إلیها بحث كافة الجوانب 10عضوا تمثل 15

ا خلال شهرین من قد قامت اللجنة بإنجاز مهمتهولیة المتراتبة عن الحرب، و مسؤ للالقانونیة 

  :یلي تقدمت بتقریر تناولت فیه ماتاریخ تشكیلها و 

عدات ملألمان مما یعد إخلالا بقوانین و رتكبها االتي اتتعلق بالأفعال و : الأولى المسألة

علا تشكل جمیعها ف 32 عددها في هذا الصدد أعدت اللجنة قائمة بتلك الأفعال بلغالحرب، و 

  .أعرافها قوانین الحرب و  جرائم 

رتكبوا تلك الأفعال، و الجنائیة الشخصیة للأفراد الذین اتتعلق بالمسؤولیة : المسألة الثانیة

  :لتقریر اللجنة فإن هؤلاء الأفراد ینقسمون إلى طائفتین طبقا

ضد  نتهاكا لقوانین الحرب ضد دولة واحدة أوهم اللذین ارتكبوا أفعالا تشكل ا الطائفة الأولى 

رتكبوا أفعالا أضرت بعدة دول أو أضرت عدة فهم الذین ا: الثانیةالطائفة رعایاها، أما 

، تنازل الإمبراطور غلیوم الثاني عن العالمیة الأولى إلا أنه بعد ألمانیا في الحرب.1دول

ة هي الولایات المتحدة الأمریكیقامت الدول المتحالفة الرئیسیة و السلطة وفر هاربا إلى هولندا ف

ذلك في عاهدة فرساي و بالتوقیع على م، قامت وبریطانیا، فرنسا، إیطالیا، والیابان

 . 1919جوان28

                                                           

49/50/51، ص1971، الطبعة  - لبنان–الدولیة، دار الكتب العلمیة، بیروت محمد نصر محمد، المسؤولیة الجنائیة   1
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 كبار قادة الألمان عن جرائمطور و على مسؤولیة الإمبرا230إلى227من نصت المواد     

بت ضد مواطني دول الحلیفة م و الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكجریمة تهدید السلاالحرب، و 

یة وبریطانیا العظمى وتألفت هذه المحكمة من خمس قضاة تختارهم الولایات المتحدة الأمریك

لتجأ إلیها المحاولة فشلت لرفض هولندا التي االیابان، إلى أن هذه وإیطالیا وفرنسا و 

ه لتلك الدول، مبررة بأن الإمبراطور لم یرتكب أي فعل معاقب علیه بالنسبة مبراطور تسلیمالإ

على إثر ذلك الرفض لم تتم المحاكمة و على و  1875قوبات الهولندي الصادر سنةلقانون الع

رساي تظل مع ذلك سابقة لها دلالتها في ن تطبیق معاهدة فات التي حالت دو رغم من العقب

  .1تطور القانون قانون جنائي

من معادة فرساي، قد أكدت على ضرورة محاكمة إمبراطور  228إذا كانت المادة      

فقد نصت  ألمانیا، فإن مواد التي تلتها قد أكدت على ضرورة محاكمة مجرمي حرب الألمان،

ة في تقدیم المتعاونالألمانیة بحق الدول المتحالفة و على أن تعترف الحكومة  228المادة

اكم أعراف الحرب للمثول أمام محتكابهم أفعال المخالفة لقوانین و ر الأشخاص المتهمین في ا

ینص علیه القانون من عقوبات على هؤلاء الأشخاص في  وأنه سوف یتم توقیع ما عسكریة

  .انتهمحالة إد

أمام أي من  سوف تسرى هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكماتو      

 ن تقوموعلى الحكومة الألمانیة أ. لفائهاالمحاكم في ألمانیا أو في أراضي أي دولة في ح

 سم أوأعراف الحرب، ممن تم تحدیدهم بالانتهاك قوانین و بتسلیم جمیع الأشخاص المتهمین با

 .2الدرجة الوظیفیة أو الإدارة أو العمل الذي خول إلیهم بمعرفة السلطات الألمانیة 

اصها، فمنهم من وقد اختلف موقف الحلفاء في شأن قیام هذه المحكمة و انعقاد اختص     

على الرغم من ذلك وجه الحلفاء خطابا رسمیا و  منهم من كان معارضا لهاكان مؤیدا لها و 

بتسلیم الإمبراطور الألماني الذي هرب إلیها رفضت الحكومة الهولندیة  للحكومة الهولندیة

م ذو طابع إن الاتهاو  ،م یرتكب فعلا یحاكم علیه القانونالطلب، متحججة بأن الإمبراطور ل

ویرى جانب من الفقه أن وصف الحلفاء لجریمة العدوان باعتبارها  .سیاسي أكثر منه قانوني

                                                           

93/94،ص 2014صبرینة العیفاوي، القصد الجنائي،دار النشر مكتبة الوفاء القانونیة،الاسكندریة،الطبعة الأولى   1
  

22،ص2014العربیة،القاهرة،الطبعة الثانیة ،دار النهضة )الاختصاص وقواعد الاحالة(عادل عبداالله المسدي،المحكمة الجنائیة الدولیة  2
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لإمبراطور را قانونیا للحكومة الهولندیة لرفض طلب تسلیم اجریمة سیاسیة، قد أوجد مبر 

  . نشاء محكمة جنائیة دولیة إلى لاشيءبذلك انتهت أول محاولة للمجتمع لإالألماني و 

ومع ذلك یرى الباحث أن بدایة تكوین المحاكم الجنائیة كانت صبغة سیاسیة أكثر من      

كل المحاولات لإنشاء المحاكم الدولیة اللاحقة عل دعوة لتحقیق العدالة ، الأمر الذي انسحب 

  :تاليالك

قدسیة نتهاكه مبادئ الأخلاق الدولیة و أن الاتهام الموجه للإمبراطور لإدانته لا: أولا 

   .المعاهدات أن المسؤولیة تثور فقط عندما یتعلق الأمر بمخالفة جسیمة للقواعد القانونیة

العقوبات التي یمكن توقیعها على الإمبراطور في حالة نص معاهدة فرساي لم یحدد  :ثانیا 

  .إدانته بأن ترك ذلك السلطة التقدیریة للمحكمة مما یعد مخالفا للقاعدة الشرعیة 

كونت هذه المحاكم بواسطة منتصرین لمحاكمة المهزومین، ولم یكن هناك أي اتهام :  ثالثا

، أن الیابان كانت في د الطابع السیاسيوالملاحظة المهمة والتي تؤك. لأي فرد من المنتصرین

في الحرب ولى من دول التحالف وكانت داعمة لمحاكمة المهزومین و الحرب العالمیة الأ

بمحاكم طوكیو كما فیما عرف  قدم  مواطنها لمحاكمة میة الثانیة كانت من المهزومین و العال

  .سنرى 

التحالف مما یعكس الطابع السیاسي كان تعسسن القضاة بالتمثیل لكل دولة من دول  :رابعا 

  .ن أن یأتي بالقضاة من دولة واحدةحیث لم یحدد معیار الكفأة القانونیة الذي یمك

إن الاتهام الموجه للإمبراطور لیس له طابع قانوني من حیث الموضوع إنما  :خامسا 

  1.المقصود هو المحاكمة السیاسیة 

  

  بعد الحرب العالمیة الثانیة  الشخصیة ماالمسؤولیة الجنائیة : المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى المسؤولیة الجنائیة الشخصیة ما بعد الحرب العالمیة      

ساسي نظام روما الأغ ، طوكیو ،یوغسلافیا ، رواندا و الثانیة أي حسب مواثیق محاكم نورمبر 

 .للمحكمة الجنائیة الدولیة والتغیر الذي طرق علیهم أنذاك

  

                                                           

72/73ص ،2015خالد حسین محمد،محكمة الجنایات الدولیة وتجربة العدالة الجنائیة الدولیة،دار الكتب القانونیة،مصر الإمارات،  1
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  و طوكیو غالمسؤولیة الجنائیة الشخصیة في میثاقي نورمبر : الفرع الأول

تفاقیة أبرمتها الدول الحلیفة غداة الحرب طوكیو بموجب او غ محكمتا نورمبر  أنشئت      

ن المحكمتین صبغة فكانت لهاتی .العالمیة الثانیة، ذلك لفرض الجزاء على مجرمي الحرب

فرضت عقوبات حیث الزمان، كما أصدرتا أحكاما و ختصاص محدد من عسكریة بحتة، وا

لیشمل كل شخص ین، بل یمتد یعلى المتهمین ، ولا یقتصر عملهما على المسؤولین العسكر 

  :  في الفرع الأول سنفصله و هذا ما1رتكب جریمة بشعة تمس بالإنسانیة اطبیعي أمر، شارك و 

  غنورمبر المسؤولیة الجنائیة الشخصیة وفقا لمیثاق محكمة : أولا

تفاق خاص بمحاكمة عقاب قد الحلفاء مؤتمرا في لندن الذي انتهى بالتوقیع على اع     

على میثاق خاص بنظام محكمة و مجرمي الحرب العالمیة الثانیة التابعین للمحور الأوربي، 

تفاقیتین أقیمت الاعلى إثر التوقیع على هاتین و  1945أوت سنة  8یة دولیة، وفي عسكر 

جاء بالتقریر الذي قدمه  یتفق مع ما حكم أمامها زعماء النازي، وهذا ماو غ نورمبر محكمة 

ختصاص الجنائي احترام مبدأ اروبرت جاكسون الذي كان قد أكد فیه على ضرورة 

رتكابه إحدى جرائم أن تختص بمحاكمة كل ما یتبین احیث یكون للمحاكم العسكریة .2الإقلیمي

بصفتهم أعضاء في  أو سواء كانوا متهمین بصفة شخصیة، .3الحرب أیا كان مكان إرتكابها

أن المحكمة تختص تضمنته المادة السادسة من اللائحة  منظمات أو بكلتا الصفتین، و هذا ما

وقد كان 4 رتكبوا بصفتهم الشخصیة أو یوصفهم أعضاءاعقاب كل الأشخاص الذین كمة و بمحا

لذلك تعتبر . 5الدولي في مجال المسؤولیة الجنائیةلمعاهدة لندن أثر كبیر في تطویر القانون 

رتكبوا جرائم وحشیة أو وافقوا من قاموا ة الحقیقة لمسائلة القادة الذین االبدای غمحاكمات نورمبر 

ضي بأن الذي یقأنها تخالف مبدأ الشرعیة  مثل،عتقادات ها، إلا أنها واجهت العدید من الاب

وانین الجنائیة من حیث الزمان، و كذا مبدأ عدم رجعیة الق لا جریمة  ولا عقوبة  إلا بقانون،

أن المحاكمة هي ، و رتكاب الجرائمد التي طبقتها المحكمة وضعت بعد اعتبار أن القواعبا

                                                           

58/59،ص2004الجزائر،بایة سكاكني ، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار الهومة ،بوزریعة   1
  

ة،دار الجامعة الجدید)یمة الدولیةدراسة في النظریة العامة في الجر (محمد عبدالنعم عبدالغني،القانون الدولي الجنائي   2 

291/292،ص2010للنشر،الاسكندریة،   

35،صعادل عبداالله المسدي،المرجع السابق: راجع   3
  

37صعصام عبد الفتاح مطر،المرجع السابق،: راجع  4
  

265/266،ص2009أحمد بشارة موسى،المسؤولیة الجنائیة للفرد،دار الهومة،الجزائر،  5
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علیها أي محاكمة، كما أنها لم  نتقام بدلا من العدالة التي یجب أن تؤسستطبیق لمبدأ الا

  1.تحاكم مجرمي الحرب من الدول المنتصرة 

من تلك الردود أن ذكرت كدفوع، و ستخدم بعضها كما انتقادات التي قد تم الرد على تلك الاو 

جزء لا یتجزأ منها،  لالذي یمثق بها، و النظام الملحتفاقیة لندن و االمحكمة جاء من  ختصاصا

كشفت عن الطبیعة الإجرامیة غ إن محكمة نورمبر به یمثل إرادة المجتمع الدولي، و جاء  إن ماو 

  2.تفاقیات الدولیة السابقةالالها، فهي مستقرة في المواثیق و لتلك الأفعال دون أن تكون منشئة 

  

منتظم الأمم المتحدة و تقنین مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة كمبدأ :  ثانیا

  غمن مبادئ محكمة نورمبر 

یة العامة لمنتظم معج، فقد أولت الغلائحة نورمبر نظرا لأهمیة المبادئ التي جاءت بها      

، 1947نوفمبر21هتماما خاصا لتلك المبادئ، فأصدرت قرارا في الأمم المتحدة ا

عداد إ لتابعة لها بتقنین تلك المبادئ و طلبت فیه من لجنة القانون الدولي ا) 177/2(رقم

المذكورة بصیاغة المبادئ أمن البشریة، وقد قامت اللجنة مشروع خاص بجرائم ضد سلام و 

الجمعیة  تم عرض التقریر المتضمن هذه الصیاغة علىو  غالمستخلصة من سابقة نورمبر 

قد قامت الجمعیة العامة لأمم المتحدة بدورها بدعوة حكومة الدول ، و 1950أوت13العامة في 

لجرائم دا للإعداد مشروع خاص بایحظاتها على هذا التقریر وذلك تمهالأعضاء للإبداء ملا

المبدأ الأول من المبادئ السبعة التي  یهمنا في هذا الصدد تناولناو . ضد سلام و أمن البشریة

إذ یلاحظ أن هذا المبدأ معترف هو مبدأ المسؤولیة الدولیة الفردیة، و  غجاءت بها لائحة نورمبر 

بمسؤولیة یقضي  هووأقرته لجنة القانون الدولي، و  نص حكمهاو  غبه في لائحة محكمة نورمبر 

 یعد جریمة في القانون الدولي وهذا هو النص كما صاغته عقاب كل من یرتكب عملاو 

  .اللجنة

« Tout auteur d’un acte qui constitute un crime de droit international est 

responsable de ce chef et possible de chatiment »3 . وقد إعترفت المحكمة

                                                           

33ص،2011خالد مصطفى فهمي،المحكمة الجنائیة الدولیة،دار الفكر الجماعي،الاسكندریة،  1
  

74/75هاني عادل أحمد عواد،المرجع السابق،ص: راجع  2
  

405/406السابق،صمحمدعبدالمنعم عبد الغني،المرجع : راجع  3
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إن الجرائم ضد : "..سابقا بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في نصها  غورمبر العسكریة الدولیة لن

حترام یمكن كفالة ا لات مجردة، و ل كیانالیس من قبنون الدولي ترتكب من قبل أفراد و القا

وأعید تأكید هذا المبدأ من  ،..."القانون الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبیعیین مقترفي هذه الجرائم

ختصاص في قرار بالا Tadicقبل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا  في قضیة 

 19491 ـتفاقیات جنیف لالمشتركة من ا 3ادة المنتهاك لالق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة المتع

في  غالعالمیة لمبادئ نورمبر الصلاحیة :.. أضافت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بكما 

أنشئت لمحاكمة  غرغم أن محكمة نورمبر :"قضیة كولك و كیلسي ضد إستونیا ووفقا للمحكمة 

رتكبوه من جرائم قبل الحرب من البلدان المحور الأوروبي عما امجرمي الحرب الرئیسیین 

مبادئ المتعلقة العالمیة الثانیة أو خلالها، فإن المحكمة تلاحظ أن الصلاحیة العالمیة لل

بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة تأكدت لاحقا بأمور من جملتها قرار الجمعیة العامة الأمم 

  .2)1946دیسمبر11المؤرخ (95المتحدة 

  

  نائیة الشخصیة وفقا لمحكمة طوكیوالمسؤولیة الج:  ثالثا

، نتائج 1945عام في أوت من  نكازاكي،نبلتین النوویتین على هیروشیما و كان لإلقاء الق     

نوخیمة من دمار و  ها في الحرب ستسلامابعد هزیمة الیابان و  أي3خراب لهاتین المدینتی

عتباره القائد الأعلى لقوات الحلفاء في اأصدر الجنرال الأمریكي مارك آرثر ب العالمیة الأولى، 

محكمة عسكریة یقضي بتشكیل  1946جانفي سنة 19الشرق الأقصى، إعلانا خاصا بتاریخ 

تجدر و . أو في أي مكان تحدده فیما بعددولیة للشرق الأقصى، تتخذ مقرا لها في طوكیو 

الإشارة إلى أن سیر العمل في المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى، وكذلك المبادئ 

الدولیة  تبعتها المحكمة العسكریة اي ذات المبادئ التي قامت علیها و التي قامت علیها ه

                                                           

  هشام قواسمیة،المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین،دار الفكر والقانون،برج   1

256ص2013آیة،الطبعةالأولى،   

2 الأمم، مكتبة )1- د(95أنطونیو كاسیسي،تأكید مبادئ القانون الدولي المعترف بها في میثاق محكمة نورمبرج و قرار الجمعیة العامة   2 

  8ص1946المتحدة السمعیة البصریة للقانون الدولي، الصادر في نیویورك،

 

41،صعادل عبداالله المسدي،المرجع السابق:راجع   3
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ختصاص لا، أما ا غختلاف جوهري بین لائحة طوكیو ولائحة نورمبر احیث لا یوجد 1غورمبر ن

ختصاصها والتي تفرض اعلى أنواع الجرائم الداخلة في  5الموضوعي فقد نصت المادة 

أي  غمن لائحة نورمبر  6هي الجرائم المنصوص علیها في المادة المسؤولیة الشخصیة، و 

من لائحة طوكیو  7الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة، كما أن المادة 

لقد تواصلت محاكمات عتبارها سببا مخففا للعقاب، و انصت على أن الصفة الرسمیة یمكن 

متهما بعقوبات قریبة من عقوبات 26أدانت ، و 12/11/1948إلى 19/04/1946طوكیو من 

ت ولایتها بتاریخ إصدار أحكامها                        ؤقتة، زالمرة إلى أن هذه المحكمة الدولیة المن الإشا غنورمبر 

نتقادات واجهت العدید من الا غ،والواقع أن هذه المحكمة و على حد سواء مع محكمة نورمبر 

الأعلى للحلفاء لكن بناءا على قرار القائد ة لم تنشأ بموجب معاهدة دولیة، و أن المحكم: مثل 

أن تنفیذ العقوبات الصادرة عن المحكمة كان محكوما بإرادة القائد ، كما في الشرق الأقصى

إلى 1951خلال الفترة من صاحب السلطة في تخفیض العقوبة، و الأعلى للحلفاء، كونه 

نتقادات، إلا أن ارغم ما وجه إلى المحكمتین من ، تم الإفراج عن كل المدانین، و 1958

ة التطبیقات الفعلیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التي زالت ولایتها، تعد سابقة تاریخیة هام

ؤولیة الجنائیة كذا خطوة عظیمة في ترسیخ فكرة المسو  في مجال القضاء الجنائي الدولي،

لیة من بین آثارها الملموسة، أن المجتمع الدولي شهد إنشاء محاكم جنائیة دو الدولیة للفرد، و 

  . 2مؤقتة مازالت ولایتها قائمة

 

مظاهر المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام محاكم یوغسلافیا، : الثانيالفرع 

  .و المحكمة الجنائیة الدولیة  نداارو 

  مظاهر المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام محكمة یوغسلافیا: أولا 

                                                           

،دار الجامعة الجدیدة )دراسة في القانون الدولي الجنائي(محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة 1  

408ص،2011للنشر،الاسكندریة، 1  

بوهراوة ،إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع القانون و القضاء رفیق  2

17/18،ص- الجزائر- الجنائي الدولیین،جامعة الإخوة منتوري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسنطینة   
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مختلف الجمهوریات الیوغسلافیة في بدایة بالنظر للصراع و النزاع المسلح الذي شهدته      

نسان المبنیة على القرن العشرین، وبالنظر كذلك للانتهاكات الخطیرة لحقوق الإ التسعینات من

من أجل جعل حد لها، عجلت تجاه مسلمي بوسنة والهرسك، و ادینیة، خاصة عتبارات عرقیة و ا

صادرة ال 808بموجب اللائحة رقمذلك بإنشاء محكمة خاصة بیوغسلافیا، و المجموعة الدولیة 

في  الصادرة 827تبعتها بعد ذلك اللائحة رقم ، و 1993عن مجلس الأمن سنة 

أنها لا تختص هذه الأخیرة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط، بمعنى   أي25/05/19931

بالتالي فإن المسؤولیة الجنائیة و  الشركات،اریة مثل الدول و عتبتختص بمحاكمة الأشخاص الا

أي أن كل شخص شارك في التخطیط لجریمة من الجرائم . هنا تتعلق بالفرد الطبیعي وفقط

المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو حرض علیها أو أمر 

سبیل أخر على التخطیط أو تنفیذها فإن  رتكابها أو شجع بأياأو ساعد على  رتكبهاابها أو 

  .2.المسؤولیة الجنائیة الفردیة تقع على عاتقه أو تقع علیه شخصیا

   ندااولیة الجنائیة الشخصیة في نظام محكمة رو مظاهر المسؤ : ثانیا 

الذي سرعان و 1993ندا سنة اأنشأت هذه المحكمة نتیجة الصراع الداخلي الذي عرفته رو      

نفصالیة المسماة بالجبهة الوطنیة شبت بین الحركة الاما تحول إلى حرب أهلیة عنیفة 

النزاع لیمتد إلى الدول المجاورة الحكومیة، توسع نطاق هذه الحرب و ندیة، ضد القوات االرو 

، أدى ذلك إلى المساس الخطیر بأمن وسلامة المنطقةالمعروفة بدول بحیرات الكبرى، و  نداالرو 

بناءا على تقریر الأمین و  .على إنشاء محكمة جنائیة دولیة الأمر الذي حفز رأي العالم الدولي

 ولقد نصت المادة الأولى 1لحقوق الإنسان  ...1994العام للأمم المتحدة المؤرخ في جویلیة 

أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص  على نداامن نظام المحكمة الدولیة الجنائیة لرو 

ندا و كذلك مواطني ارتكاب أفعال خطیرة ضد القانون الدولي الإنساني على إقلیم رو ین باالمتهم

رتكبوا مثل هذه الأفعال على إقلیم الدول المجاورة، و ذلك خلال الفترة الواقعة یین الذین اندارو 

قتصر على الأشخاص محكمة اویلاحظ الشخصي لل 31/12/1994و 1/1/1994بین 

من نظام  6و  5المادتان(أیا كان وضعهم الوظیفياهمتهم، و الطبیعیین فقط أیا كانت درجة مس

على مبدأ "ندا ارئیس المحكمة الجنائیة لرو "  لقد أكد السید لایتي كاماو ).نداامحكمة رو 

                                                           

51/55بایة سكاكني ،المرجع السابق،ص: راجع  1
  

304/307/308محمد عبدالمنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق،ص: راجع  2
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مقال له تعلیقا عن ذلك في ندا و االمسؤولیة الجنائیة للفرد وفقا للنظام الأساسي لمحكمة رو 

ندا اللتین ارو ن المخصصین لیوغسلافیا السابقة و الأهمیة القصوى للمحكمتین الجنائیتین الدولیتی

بأنه أصبح من المعترف به الیوم مبدأ المسؤولیة الجنائیة : أنشأتهما الأمم المتحدة قائلا 

اكم الدولیة أن تلاحق بناء علیه، أصبح بإمكان المحة المباشرة في القانون الدولي، و الشخصی

  2نتهاكات داخل أراضي دولتهمة انتهاك القانون الدولي حتى إذا اقترفت هذه الاأي فرد بته

رتكب الجریمة بتصرف بأمر من حكومة لمسؤولیة الجنائیة أي متهم كونه الا یعفى من ا لذلك

  . 1.أو من رئیس أعلى

روما الأساسي للمحكمة مظاهر المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام : ثالثا 

  .الجنائیة الدولیة 

  

لم تكن فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة فكرة جدیدة على القانون الجنائي الدولي،      

الدولیة الخاصة في كل من  بل تعد من إفرازات الجهود التي أدت إلى إنشاء محاكم جنائیة

فقهاء القانون الدولي والعدید من الجمعیات ندا، وقد بذل ارو وطوكیو ویوغسلافیا و  نورمبرغ

عتماد المحكمة الجنائیة الدولیة جهودا جبارة أدت في النهایة إلى االلجان الدولیة الخاصة و 

حكام محاید، للبث في كل المسائل التي تعد خروقا لما جاءت به أكجهاز دائم ورسمي و 

د حیث جاءت نصوص عدد من موا، عتبارات الهزیمة والنصراتفاقیات الدولیة بعیدا عن ا

رتكبة من ختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المالنظام الأساسي للمحكمة لتؤكد اقتصار ا

المتعلقة  25الفقرة الأولى من المادة قبل الأشخاص الطبیعیة وذلك طبقا للمادة الأولى و 

سن التجریم فقط أما بالنسبة ل 27و 26الفردیة إضافة لنص المادتین بالمسؤولیة الجنائیة 

من نظام المحكمة نفس المبدأ المعمول به في أنظمة العدالة الجنائیة في  26أقرت المادة 

، أما المحاكم العادیة 18العالم الذي یقضي بعدم جواز محاكمة أي شخص یقیل عمره عن 

درجة كذلك تقع مسؤولیة الفرد الجنائیة أي كانت وجوب إحالته أمام محاكم خاصة، و و 

                                                           

1
   دراسة تطور نظام القضاء الدولي الجنائي و النظام الأساسي للمحكمة في  (عبد الحمید محمد عبد الحمید،المحكمة الجنائیة الدولیة  

200ص، 2010،دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى،)ضوء القانون الدولي المعاصر   
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رتكاب أحد الجرائم أو حرض أو شجع على ارتكب أوامر ته في الجریمة، سواءا امساهم

   . 1من النظام 5المنصوص علیها في المادة 

      

  نطاق المسؤولیة الجنائیة الشخصیة: المبحث الثاني 

رسخت المحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، فكل شخص      

ختصاص المحكمة، عمر یقوم بارتكاب جریمة تدخل في اتجاوز الثامنة عشرة من الطبیعي 

تحول الصفة الرسمیة للشخص،  لاختصاصها في ملاحقته ومحاكمته و ایكون لها ممارسة 

لا تشكل هذه الصفة في حد ذاتها سببا مسؤولا فیها، و أو حكومة أو  سواء كان رئیسا لدولة

ة الثانیة خطورة تصرفات ائم الحربین العالمیتین الأولى و جر  هذا ما كشفتهو 2لتخفیف العقوب

یرتكبونه من جرائم دولیة  كذلك ماساء الدول التي تؤثر على السلم والأمن الدولیین و رؤ 

رتكاب رؤساء الدول جرائم دولیة قلیلة للغایة لم افالسوابق التي سبقت الحرب العالمیة الأولى ب

الدولي بخصوص المسؤولیة الجنائیة لرؤساء تشكل حتى ذلك الوقت قاعدة من قواعد القانون 

لمن  الدول، ومنذ الحرب العالمیة الأولى حدثت تطورات متلاحقة في المسؤولیة الشخصیة

وم بها رؤساء الدول، فمعاهدة من ضمنها الأعمال التي یقیقومون بأعمال تمثل الدول و 

للأفراد  فرساي كانت أول وثیقة تعترف فیها الدول الأطراف بالمسؤولیة الجنائیة الشخصیة

ن إقرار المسؤولیة الشخصیة لرؤساء الدول عالذین ینتهكون قوانین وعادات الحرب، و 

العملي نجد العدید ومن الواقع  3نتهاك قواعد القانون الدوليالسیاسات التي یمكن أن تؤدي لا

و الجنرال ) داروفان كارادزیتش(من السوابق مثل محاكمة الزعیم السیاسي لصرب البوسنة 

 عن جرائمهم البشعة ضد الإنسانیة من تعذیب و ما1955عام ) راتكوملادیتش(العسكري 

من . 4في أربعینات القرن الماضي غیعرف بالتطهیر العرقي إضافة إلى سوابق محاكم نورمبر 

 رتكاب جرائم دولیة، لائاسي، الذي یشغله أحد المتهمین باأن المنصب القیادي أو الر لثابت ا

صاص ختارتكبه من جرائم تدخل في ایمكن أن یكون حائلا دون مساءلة هذا الشخص، عما 

                                                           

107/111/112صبرینة عیفاوي، المرجع السابق، ص: راجع  1
  

تطورها ودورها في قمع الجرائم الدولیة،منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة "محمدعلي وهبي دیب،المحاكم الجنائیة الدولیة 2

114ص2015الاولى،بیروت،   

139خالد حسین محمد ،المرجع السابق ،ص: راجع    3
  

41،ص2011یوسف حسن یوسف،القانون الجنائي الدولي،مكتبة الوفاء القانونیة،الطبعة الاولى،الاسكندریة،   4
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هذا ما تم تأكیده في المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة و . المحاكم الجنائیة الدولیة

ت حكما مفاده أن مركز المتهمین الرسمي سواء كانوا رؤساء دولة أو نحیث تضم، غنورمبر 

یمكن أن یعتبر بحال من الأحوال، عذرا لإعفاء من المسؤولیة ولا  من كبار الموظفین، لا

كذلك فإن المادة السادسة من النظام الأساسي . ذلك سببا من أسباب تخفیف العقوبةیمكن ك

لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة  السابقة أكدت أنهلیوغسلافیا  للمحكمة الجنائیة الدولیة

بصفته الرسمیة كرئیس دولة أو موظف كبیر، كذلك الشخص الذي الشخص الذي تصرف 

الفقرة  27جاءت المادة  كما.1رتكب الفعل الإجرامي،تنفیذا لأمر صدر إلیه من رئیسه الأعلىا

 ساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویةیطبق هذا النظام الأ"التي نصت على الأولى و 

بوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان دون تمییز بسبب الصفة الرسمیة و 

للدولة أو حكومة أو عوا في الحكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا رئیسا 

جاءت و " ظام الأساسيئیة بموجب هذا النتعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنا

معالجة لموضوع الحصانة التي یتمتع بها بعض رؤساء الدول أو الفقرة الثانیة من نفس المادة 

تتضمن هذه خاص في دساتیر الوطنیة لدولهم، و رؤساء الحكومات أو غیرهم من الأش

واجباتهم أثناء أداء مهامهم و  رتكابهم لأفعالاالحصانة منع المقاضاة الجنائیة لأصحابها عند 

عتبرت الفقرة الثانیة المشار إلیها أن رئیس الدولة شكلت هذه الأفعال جرائم دولیة، فاحتى ولو 

ختصاص المحكمة یفقد اأن المسؤول الآخر الذي یرتكب أیا من الجرائم الداخلة ضمن 

قائم على  ینطبق علیه أحكام النظام الأساسي بدون أي تمییزمته و اكیمكن مححصانته، و 

القاعدة عتراف بهذه الحصانة لیست جدیدة، فقد جرى الا وفكرة سحبالرسمیة للشخص  الصفة

ثانیة في و بعد الحرب العالمیة ال نتهاء الحرب العالمیة الأولى في معاهدة فرساي،بعد او 

النظامین الأساسیین للمحكمة تفاقیة الإبادة، ولجنة القانون الدولي، و او  غمیثاق محكمة نورمبر 

 تفسح المجال للقواعد المستقرة فيقادة الدول، لدولیة المرتكبة من قبل الرؤساء و الالجنائیة 

 : كالآتي تفاصیل ذلك في المطالب حاول شرحسنو . 2القانون الدولي العرفي و التعاهدي

المسؤولیة  فیتمثل في المطلب الثاني أما  ،رؤساء الدول وذو مناصب علیا: المطلب الأول 

  .الجنائیة الفردیة للقادة العسكریین عن أعمال مرؤوسهم عن الجرائم التي یرتكبوها

                                                           

256/257عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق،ص:راجع  1
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  رؤساء الدول و ذو مناصب علیا: المطلب الأول 

دول العالم، یتمتع رؤساء الدول بالحصانة من أجل عدم  العدید من دساتیر في ظل     

مي بعض هم، كما تحمأثناء أدائهم لمهارتكبوها في ضاتهم جنائیا فیما یتعلق بأفعال اامق

دة الدولة هو عدم خضوع مسؤولیها، لذلك فإن من أهم مظاهر سیاالدساتیر أعضاء الحكومة و 

ختصاص قضائي أجنبي،لأن ذلك حال مباشرتهم مهام مناصبهم لأي ا قادتها خاصةرؤسائها و 

لقد كان الرأي السائد في الفقه ادة التي تحرص علیها كل دولة، و یصطدم مع مقتضیات السی

من أعمال  أن رئیس الدولة لا یسأل عما یأتیهالدولي قبل محاكمات الحرب العالمیة الأولى 

 شعبه وحدهبه الذي یملك السیادة الشعبیة، و بحجة أنه وكیل عن شع منافیة للقانون الدولي،

 .1لشعوب أخرى هو الذي یحاسبه، ولا یمكن أن یسأل أمام سیادة أخرى لشعب آخر أو

والرؤساء بحكم تمتعهم بمركز  لى القادةإعراف الدولیة الجنائیة لا تتصرف حسب الأ ةفالمسؤولی

خولهم الاستفادة بالحصانة الدولیة والجدیر بالملاحظة أن رئیس الجمهوریة التي قانوني متمیز 

 ى ماعل الجنائیة الدولیةتقریر مدى ملاحقته من قبل المحكمة یتوقف  انقضت صلاحیته الوظیفیة

مهامه لمزاولة  الممتدة عنه في الفترة لمعنیة بعدم رفع الحصانة القضائیةا مدى تمسك الدولة

الشیلي حیث  رئیس جمهوریة  pinochetبینوشي قضیة وظیفیة وهو ما تجلى بوضوح بمناسبةال

ق انقضت مهامه ساب عتباره رئیس جمهوریةعنه با خیر برفع الحصانةعت حكومة هذا الآامتن

الرسمیة فقد ورد في الفقرة  بالصفةلعدم الاعتداد  هناك العدید من الأمثلة التطبیقیةو  .2ئیسیةالر 

 القاضي بتشكیل محكمة دولیة لمحاكمة 995/94لي رقممن الدو من قرار مجلس الأ السادسة

سببا في تخفیف ن یكون متهم فیه من المسؤولیة ولا یمكن أن مركز المجرمي الحرب في رواندا أ

ممن تولون مناصب قیادیة سیاسیة  1997عام  شخصا قبل نهایة 24ة وعلیه تم حجز العقوب

بول أكایسو على جون  1998سبتمبر  2وعسكریة وإداریة في رواندا لمحاكمتهم وفعلا حكم في 

وحكم لجرائم ، وغیر ذلك من ا ریض وارتكاب الجرائم ضد الإنسانیةبالتح بالسجن المؤبد بإدانته

ول في رواندا ولا الأعلى جون كامبندا وهو الوزیر  1998سبتمبر  4في  بالسجن مدى الحیاة

                                                           

رشید بشار ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الجرائم ضد السلام و امن الانسانیة ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام  1 

186ص ،2019لعلوم السیاسیة،تلمسان ،،جامعة ابوبكر بالقاید ،كلیة الحقوق و ا   

، اطروحة )علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائیة الدولیة(الجوهر ، مدى تفعیل منظمة الامم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیةدلاع  2 

141،ص2012،كلیة الحقوق بن عكنون،الجزائر، 1،جامعة الجزائر )لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة   
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حاكم یوغسلافیا السابق سلوبودان میلوسوفیتش قبل  1ثناء محاكمةي هذا المجال ما نسب أیفوتنا ف

ة المسؤولین تغنیهم عن ارتكاب یضا فإن طبیعة شخصیوبحسب رأي الفقه أ، 2وفاته كذلك

یعتهم دون اعتبار لصفتهم الرسمیة لا انه بالرغم من ذلك یحید بعض المسؤولین عن طبالأخطاء إ

ومصالحهم ذاتیة ، وقد  شباع رغباتهمإ من والسلم الدولي بغیةتخل بالأ باقترافهم جرائم دولیة

یر بتقر  ا الطرح احترام القواعد القانونیة المستقرة الخاصةمن هذ لعدل الدولیةا عززت محكمة

 2002قضیة كونغو عام الحكم الصادر عنها في  للمسؤولین الدولیین وذلك بمناسبة حصانات

بینت المحكمة بشكل واضح استثناء الأشخاص رافعین المستوى من ولایة قضاء الدول 

د من ما تقدم أن ویستفا ء دول ورؤساء حكومة ووزراء خارجیة ،لهم باعتبارهم رؤسا المستضیفة

وذلك في ظل ، یة قررت الخروج على مبدأ ضرورة الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتهمالمحكمة الجنائ

سالفة الذكر من خلال عدم استثنائها للأشخاص رفع المستوى مما قضت به ،  89نص المادة 

أن  1951 ادر في سنةیها الاستشاري الصالعدل الدولیة بمناسبة رأ یدتها في ذلك محكمةوأ

التي لم تقبل التصدیق الدول  حكامها في مواجهةمن جریمة الإبادة تسري أمعاهدة الوقایة والقمع 

تمنع قیام أي اتفاق یقضي بتقریر الحصانة  وروبي توصیةضف إلى ذلك تبني البرلمان الأ، علیها

كما ذهبت . 3ساسيمن نظام روما الأ 5اردة بالمادة حدى الجرائم الو الشخصیة على مرتكبي إ

الامتیازات  اختصاصاتها على أنه لا یحول دون قیام المحكمة بمباشرة 27 ادةالفقرة الثانیة من الم

شخاص المتهمین حد الألأ ن ترتبط بالصفة الرسمیةأجرامیة الخاصة التي یمكن من القواعد الإ

یسري هذا الحكم سواء كانت  إحدى الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمةبارتكاب 

طار القانون إوارده في  جرائیة الخاصةو غیرها من القواعد الإأات هذه الامتیازات وتلك الحصان

ي كانت والت یتمتع بها مرتكب الجرائم الدولیة التي كان و الدولي وقد كانت هذه الحصانةأي الوطن

فاعلیة القواعد الدولیة  اص وبشكل كبیر منسببا مباشرا لانتق تحول دون تقدیمهم للمسائلة الجنائیة

بب اخذ السلهذا  .2خفاق النظام القانوني الدولي في تصدي لهإ من تلك الجرائم و  المعنیة بالوقایة

 إلاشخصیة المسؤولیة الجنائیة أي أنها لا تثار  أبمبد ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأ

لمنظمات الدولیة فلا ضد شخص طبیعي مرتكب الجریمة وأما الأشخاص المعنویة كالدول وا

اقترف أي ، وتثور المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین وفقا لنظام المحكمة إذا تسأل جنائیا
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 مة من الجرائم محل اختصاص المحكمةخر جریآو جماعیة بالاشتراك مع شخص بصورة فردیة أ

، حیث قد یكون الشخص المحكمة لة الجنائیة من قبلعن كون الآخر محلا للمسائض النظر بغ

ساسي لمحكمة جنائیة ذا كان الوصول إلى وضع نظام أ إو لیس محلاخر صغیرا في السن أالآ

رق الكثیر من الوقت والجهد للمسائلة لوجود فراد الطبیعیین جنائیا قد استغلغرض معاقبة الأدولیة 

و أغرى أل عن ارتكاب الجریمة كل من أمر أ، كما یسو العقابأ لمسؤولیةمانع من موانع ا

، وكذلك كل من قام بتقدیم و شرع فیهاا بشرط أن تكون الجریمة قد وقعت أرتكابهشخصا على ا

خر لفرض تیسیر ارتكاب الجریمة بما في ذلك توفیر آو التحریض بأي شكل أو المساعدة العون أ

ساسي لمحكمة ، وإذا كان الوصول إلى وضع نظام أشروط اقترافها أوا لارتكابه الوسائل اللازمة

الوقت والجهد فلا شك  فراد الطبیعیین جنائیا قد استغرق الكثیر منلأجنائیة دولیة لغرض معاقبة ا

خذ وقتا وجهدا مضاعفا وهذا الموضوع أشخاص المعنویة جنائیا سیلألى مسائلة اإن الوصول إ

وما الأساسي في ما یتعلق من نظام ر  27 بالرجوع إلى المادة .1دولين موضع اهتمام لآهو ا

م هذه ماالأول هو المساواة الأشخاص أ: مبدئیین مهمین یؤكد هذا النص بالحصانة الدولیة

حتى ولو كانوا في أعلى هرم السلطة ، ي منهمالمحكمة بغض النظر عن الصفة التي یتمتع بها أ

 عن الآخر الذي لا یحمل هذه الصفة، ببا لتمییز من یتمتع بهالیست س بمعنى أن الصفة الرسمیة

یها في سواء النص عل د بالحصانات أو القواعد الإجرائیةلى عدم الاعتداأما الثاني فانه یخلص إ

 27في نص المادة  ن المشرع الدولي حاول جاهدا، ویبدو أنین الجنائیة الوطنیة أو الدولیةالقوا

ؤساء أمام القضاء الدولي بعد أن و الر فع بعدم مسؤولیة القادة أفي الدلى تلامن نظام المحكمة إ

، وابرز لین من العقابمام القضاء الوطني ومن شانه إفلات المسؤو أصبحت عائقا في المحاكمة أ

حیث ، 1986افریل 15بیا في على لی لأمثلة على ذلك ما حصل على اثر الغارة الأمریكیةا

غارة دعوى أمام بین قاتل وجریح وقد رفع ضحایا ال، المدنیینشخص من  200كثر من أصیب أ

ن ، إلا ألمسؤولین المدنیین والعسكریینمریكي والعدید من اضد الرئیس الأ المحاكم الأمریكیة

، ویذهب ن المدعي علیهم یتمتعون بالحصانةالقضاء الأمریكي رفض النظر الدعوى استنادا إلى أ

انه یجب : ء الدول الى قولي تعلیقه على مسألة حصانة رؤساف" محمود شریف بسیوني"الدكتور 

دى ن مؤ ضعیة والحصانة الإجرائیة ثم یقرر أبین نوعین من الحصانات الحصانة المو  التفرقة

عفاء من هو عدم جواز التذرع بصفة رسمیة لإساسي من نظام روما الأ 27نص المادة 
                                                           

1 
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مام المحكمة الدولیة الجنائیة بالحصانة ع أدف، ومن ثم فلا یجوز الیةالمسؤولیة الدولیة الجنائ

، المنصوص علیها في النظام الأساسيولیة حدى الجرائم الدمقررة لرئیس الدولة عند ارتكابه إال

عنه  نها تبقى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه ولا تزولأما عن الحصانة الإجرائیة فإ

و نظم القانونیة الداخلیة لرفع ص علیها في الدستور أو جراءات المنصإلا بعد أن یتركه أو وفقا لإ

  . 1هذه الحصانة

 

المسؤولیة الجنائیة الفردیة للقادة العسكریین عن أعمال : مطلب الثاني 

  مرؤوسهم عن الجرائم التي یرتكبوها 

فراد الذین بتوقیع العقوبات الجنائیة على الأنشاء القضاء الجنائي الدولي والمطالبة موضوع إ     

أصابت المجتمع الدولي  خر الذین ارتكبوا جرائم فضیعةیر آو بتعبأ، وا قواعد القانون الدوليانتهك

من تطور القانون الدولي  خیرةلساحة الدولیة في السنوات الأصبح من الموضوعات الرئیسیة في اأ

ئم الدولیة بصورة حداث الدولیة التي ارتكبت فیها بعض الجراولقد أسهمت بعض الأ بصفة عامة

ع الدولي المتمثل في المنظومة الأمم المتحدة إلى المبادرة في واسعة النطاق، حیث حركت المجتم

جزائهم خاصة مرتكب من  نشاء القضاء الجنائي الدولي لكي یتحمل المسؤولین عن تلك الجرائمإ

كانت مسرح لجرائم الإبادة مر نفسه في رواندا التي السابقة ، وكذلك الأ قلیم یوغسلافیاجرائم في إ

ء نشاإ 1993فیفري  22ء على مبادرة فرنسیة قرر مجلس الأمن الدولي بتاریخ الجماعیة وبنا

ون الدولي شخاص المسؤولین عن انتهاكات جسیمة للقانمحكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأ

ساسي للمحكمة انه لا وقررت المادة السادسة من نظام الأقلیم یوغسلافیا الإنساني المرتكبة في إ

تصرف بصفته الرسمیة كرئیس دولة أو موظف كبیر  یعفى من المسؤولیة الجنائیة الشخص الذي

على سه الألیه من رئیولا شخص الذي تصرف أو ارتكب الفعل الإجرامي تنفیذا لأمر صدر إ

ة فان لجریمة الدولیو الشخص الذي ارتكب اوعلیه فانه إلى جانب مسؤولیة المرؤوس أ .2منه

التي تدخل في نطاق عمالهم یكون مسؤولا جنائیا عن الجرائم رئیس الدولة أو الحكومة أو القائم بأ

ء والمرتكبة من جانب القوات التي تخضع لإمرة هؤلااختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة 
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ؤوسهم مر  فعالأ و القادة الرؤساء أ تتعلق بمسائلة :ولى الأ وسیطرتهم وذلك في حالتین الحالة

و هم أوامر هؤلاء الرؤساء أتنفیذ عمال المرتكبة نتیجةطرتهم على الأالخاضعین لإمرتهم وسی

: الحالة الثانیة و ائیة تدخل في الاختصاص المحكمة الدولیة الجن والتي تشكل جرائم دولیة القادة

السلیمتین على شراف والسیطرة ى أساس الإعل سیهو هنا یسال الرئیس جنائیا على أفعال مرؤ 

و الرؤساء جنائیا على الجرائم مسؤولیة القاضي أ سین حیث تتضمن هذه الحالةؤو عمال المر إ

یتضح أن  سابق استعراض موبا 1التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من المرؤوسین

فعال وكذا كب من أفراد عما ارتالأ كد على مسؤولیةقد أ ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأ

عن  وكذا مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةمسؤولیة القادة 

لاحترام ...هم سیطرتهمسلطتهم نتیجة لعدم ممارستالتي یرتكبها القوات التي تخضع لالجرائم 

مبدأ مسؤولیة  :الفرع الأول : لذلك قمت بتقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة  .2القانون الدولي

 الرؤساء فيمبدأ  مسؤولیة القادة و : الثاني ، الفرع 1919الرؤساء قبل معاهدة فرساي  القادة و

الرؤساء في البروتوكول مسؤولیة القادة و : الفرع الثالث ، محاكمات الحرب العالمیة الثانیة

ؤساء في محاكم الجنائیة الر مسؤولیة القادة و :  الإضافي الأول أما الفرع الأخیر وهو الفرع الرابع

  .الدولیة المؤقتة 

   1919مبدأ مسؤولیة القادة و الرؤساء قبل معاهدة فرساي : الفرع الأول 

ل رئیس الدولة لا یسأ الأولى أن ي السائد في الفقه الدولي قبل محاكمات الحرب العالمیةأالر      

انه وكیل عن شعبه الذي یملك السیادة الشعبیة  من أعمال منافیة قانون الدول بحجة تیهعما یأ

یستمد سلطته  ةمبراطوری، وسادت فكرة مؤداها أن الملك أو الإه وحده هو الذي یحاسبهوشعب

ن یناقشه ویحاسبه على أحد من البشر ده ولا یحق لأمامه وحأمن االله لذلك فهو مسؤول  ةمباشر 

لدساتیر بعض الدول ن یرتكب شرا ونص اأع الملك لا یستطی: فعاله والمثل الانجلیزي یقول أ

في  1875لا تمس وینص دستور فرنسا لعام  ةمبراطور مقدس وذاته مصونن الشخص إأعلى 

لى مادته السادسة على عدم مسؤولیة الرئیس الجمهوریة نقلا عن قائدا ملكیة قدیمة تنص ع

العالم معنى الحرب وما یمكن  أدركنتهاء الحرب العالمیة الأولى باو  ،"لى الخیرالملك لا یفعل إ"

صوات في كل مكان تنادي قتصادي وإنساني للحضارة العالمیة دفعت الأامار ن تخلفها من دأ
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لى عاتقها مهمة خذ عالمؤتمرون في فرساي تشكیل لجنة تأر ر ق ،بضرورة معاقبة مجرمین حرب

معاقبتهم وتوصلت هذه فیة شخاص الذین كانوا سببا في نشوب الحرب وكیتحدید مسؤولیة الأ

لى قرارات عدیدة وأهم ما جاءت به هذه اللجنة القرارات والآراء جدید متعلقة بقیام اللجنة إ

و ارتكبوا ولئك الذین ارتكبوا أعمالا مخالفه لقوانین الحیاة أأشخصیة إزاء المسؤولیة الجنائیة ال

مراكزهم ومراتبهم وأكد النظر عن علو جرائم ضد الإنسانیة ومسؤولیة ممثلي الدول بصرف 

ل عن مسؤو لى المحاكمة باعتباره إ "غالیوم"لماني تقدیم إمبراطور أ ةعضاء اللجنة على ضرور أ

لماني إذا لم یعاقب الإمبراطور الأ" أضاف أعضاء اللجنة  و ،قیام الحرب العالمیة الأولى

دات الحرب أمل،و ستصبح جمیع قوانین وعا ةومساعده فإن ضمیر الإنسانیة سیصاب بخیب

رساي في دائرة التجریم كما وسعت معاهدة ف، 1" وقوانین الإنسانیة مجرد سند غیر قابل للصرف

الدولة  المتهمون بارتكاب جرائم ضد رعایة شخاصافة للفئة المعلن علیها سابقه للأضفشملت بالإ

زیادة على هذا تعهدت الحكومة الألمانیة بتقدیم ، 228مادة ال وهو ما نصت علیه ،المتحالفة

ن اجل الإحاطة الثمن ، والتي یعد تقدیمها ضروریا میا كانت طبیعتهاالوثائق والمعلومات أجمیع 

و لتقریر المسؤولیة الجنائیة تقریرا سلیما المادة بالوقائع الإجرامیة، أو للبحث عن المتهمین أ

2302.  

  مبدأ  مسؤولیة القادة و الرؤساء في محاكمات الحرب العالمیة الثانیة : الفرع الثاني 

فلات المجرمین من العقاب كان محفزا حاكمات ما بعد الحرب العالمیة الأولى وإ ن الفشل مإ     

لما حصل خلال الحرب العالمیة الثانیة من جرائم إبادة جماعیة وبعد فشل اتفاقیة فرساي 

نشاء محاكم جنائیة دولیة ولیة، أدى إلى ازدیاد المطالبة بإا في تحقیق العدالة الجنائیة الدوشبیهته
محكمة  من لائحة )7و5( مبرغ مادتینمة نور محك من لائحة) 8,6(المادتین  تنص، حیث 3

ا في هذه جرامیة المنصوص علیهطوكیو على أن الأفراد هم المسؤولون عن الأفعال الإ

شخاص الطبیعیین وحدهم الذین یرتكبون جاء في أحكام محكمة نورمبرغ أن الأالاتفاقیتین قد 

فراد الطبیعیین المرتكبین فیذ احترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب الأالجرائم ولا یمكن كفالة تن
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یة وتم تطبیقه في قضیة الرهائن والتي نظرتها المحكمة العسكر  هذا الجرائم ، وقد ورد هذا المبدأل

قاومة ن القوات النازیة بعد احتلالها للیونان ویوغسلافیا واجهت ممریكیة وتتلخص وقائعها في إالأ

ردع المقاومة حقت بها كثیرا من الخسائر البشریة لذلك ومحاولة لعنیفة في هاتین الدولتین أل

ي أن بقتل مئات الألوف من المدنیین الذین كانت تحتاجهم هذه القوات ودو  قامت القوات النازیة

لماني یتم قتله ، في مقابل كل جندي أمحتجز  100ى إل 50محاكمة حیث كان یقتل ما بین 

مریكیة أن القائد المسیطر على الإقلیم المحتل یتمتع بالسلطة وفي هذه القضیة قررت المحكمة الأ

یكون  قلیم ویعد مسؤولا عن الأمن واستقرار فیه لذا فانهاریة والعسكریة واسعة على هذا الإدالإ

ت تتبعه مسؤولا عن تصرفات كل وحدات الخاضعة لسلطته الإقلیمیة سواء كانت هذه الوحدا

ن غیاب القائد عن مقر قیادته لا یعد ، وأضافت المحكمة العسكریة أبشكل مباشر او غیر مباشر

كاب جرائم وحشیة نستخلص مما افق على ارتو  وقبولا إذا كان هذا القائد هو من أقام أعذرا م

ن المحاكمات الحرب العالمیة الثانیة قد تصدت للحالات التي كان المتهمون فیها قادة ق أسب

ساس مبدأ مسؤولیة القادة ورؤساء عن وقررت الإدانة في كثیر منها على أومسؤولین سابقین 

  .1ن نصوص بهذا الخصوص نشائها مرؤوسهم على الرغم من خلو مواثیق إجرائم 

  .القادة و الرؤساء في البروتوكول الإضافي الأول مسؤولیة : الفرع الثالث 

فقط  1977ول لعام من البروتوكول الإضافي الأ 87,86,لى هذا المبدأ المادتان أشارت إ     

مع الانتهاكات طراف النزاع على قالأطراف السامیة والأ -أ  : على الآتي 86نصت المادة 

ل خرى لاتفاقیات ولهذا البروتوكو لانتهاكات الأاللازمة لمنع جمیع اجراءات الجسیمة واتخاذ الإ

و هذا قیام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقیات أ -التي تنجم عن تقصیر في واجب الأداء ب

و كانت لدیهم ، ألتأدیبیة بحسب الأحوال إذا علمواة الجنائیة أو االبروتوكول رؤساءه من المسؤولی

و انه في سبیله الارتكاب انه كان یرتكب أ معلومات تتیح لهم في تلك الظروف أن یخلصوا إلى

مستطاع لمنع هذا الانتهاك أو قمعه جراءات ، لم یتخذوا كل ما في وسعهم من إهذا الانتهاك

التعیین على الأطراف السامیة المتعاقدة  -أ : نمن ذات بروتوكول أ 87ادة ضافت الموأ

لطات المختصة وذلك في لى السوإبلاغها إسكریین منع الانتهاكات طراف أن تكلف القادة العوالأ

 . شرافهمت إمرتهم وغیرهم ممن یعملون تحت إفراد القوات المسلحة الذین یعملون تحما یتعلق بأ
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مستواه من  كل بحسب یجب على الأطراف السامیة وأطراف النزاع أن یطلبون القادة -ب

تهم على بینة من التزامات ون تحت إمر لقوات المسلحة الذین یعملفراد االمسؤولیة التأكد من أن الأ

یجب على  -الانتهاكات وقمعها جكما تنص علیه اتفاقیات وهذا البروتوكول وذلك بغیة منع 

ن یعفى وا من كل قائد یكون على بینة من أن یطلباقدة والأطراف النزاع أطراف السامیة المتعالأ

أو اقترفوا انتهاكا  قترفواسلطته على وشك أن یؤوسیه أو أي أشخاص آخرین خاضعین لمر 

و جنائیة وان یتخذ عندما یكون ذلك مناسبا إجراءات تأدیبیة أو لهذا البروتوكول ، للاتفاقیات أ

ما سبق انه تقوم مسؤولیة القائد أو الرئیس إذا ارتكب ضد مرتكبه هذه الانتهاكات ویستفاد م

كما تقوم هذه المسؤولیة . لیهو دولة التي تقبض عمرؤوسه نشاطا إجرامیا في مواجهة دولته أ

أیضا في حالة إخلال القائد العسكري بتنبیه على قادة الدولة العسكریین أو طلب منهم منع 

  .  1مرؤوسیهم من انتهاك القانون الدولي الانساني

  .مسؤولیة القادة و الرؤساء في محاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة : الفرع الرابع 

ثارت سخطها بنفس ، وأمستمرة هزت الجماعة الدولیة حداث ووقائعالدولیة أشهدت الساحة      

مكان لم یعد بإ، وبالتالي مع الدولي خلال حربین العالمیتینوالاستنكار لدیني عرفهما المجت ةالقو 

خذ على عتقها مسؤولیة الوقت أن تأ ذ حانوضاع والأحداث، إتحمل مثل هذه الأ الجماعة الدولیة

مر متعلقا بتأسیس لأمبرغ وطوكیو، فلم یعد انور  ةلتي أهملت بمجرد انتهاء فتر كل االمشا معالجة

مرتكبي  على معاقبةسیس هیئاتها على قادر نما بتأ، وإ لى الورقلتبقى حبرا ع آلیات قانونیة

تلك  ة معاقبة مرتكبيبضرور  الدولي والتي دفعته إلى المطالبة الفضاء التي یعاني منها المجتمع

، ونزاع 1993وهو ما تم بالفعل لنزاع یوغسلافیا سابقا عام  الدولیة الجنائیةمحاكم المام أالجرائم 

 نشاء بموجبهما محكمتین جنائیتینإصدار مجلس الأمن للقرارین إمن خلال  1994رواندا عام 

نشئ بعدها نموذج جدید سماه بالمحاكم المدولة تخص دولیتین خاصیتین لهذا الغرض ثم أ

 3/7 المادةنصت  .2فلات المتهمیناطق متفرقة من العالم لضمان عدم إمسلحة في مننزاعات 

فعال المجرمة ن الأحقیقة كو " الخاصة یوغسلافیا على أن  جنائیة الدولیة ةنشاء محكمإمن قانون 

إذا  رؤوس لن یعفى الرئیس من المسؤولیة الجنائیةقد تم ارتكابها بواسطة م تبقى للنظام المحكمة
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و ه على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل أنما رؤوسیعلم أولاده من الأسباب مما یجعله یعلم إكان 

و معاقبه ع هذا الأفعال أجراءات اللازمة ومناسبة لمناخفق في إتكب هذا الفعل بالفعل و انه ار 

والرؤساء ینبغي توافر  دةالقا ةمشتركیها بعد ذلك یستفاد من هذا النص انه لكي تنشا مسؤولی

ن هذا الرئیس یعلم أو لدیه من ن یكو أ - 2 ،رئیس بمرؤوس وجود علاقة -1: روط الآتیةالش

 - 3،نهم ارتكبوها بالفعل أن مرؤوسه على وشك ارتكاب جرائم أو إیجعله یعلم  سباب ماالأ

و قمعه بعد بة لمنع مرؤوسه من ارتكاب جرائم أو المناسأإخفاق الرئیس في اتخاذ التدابیر اللازمة 

من قانون إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  6/3ن نص مادة الإشارة إلى أ  -4 ،ذلك

برواندا المتعلق بمبدأ مسؤولیة القادة و الرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم قد جاء متشابها مع نص 

لمحاكمات المتوافقة مع مبادئ  .1السابق المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا على النحو

ء والقادة برفض كل دفع ام المحكمتین حیث تم التأكید على المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤسانظ

ن الدولي لا یخاطب إلا الدول حیث ن القانو السیادة وخاصة الدفوع التي ترمي إلى أو بالحصانة أ

مرتكبي الجرائم  و بحصانةیجب رفض كل ادعاء بسیادة الدول أ حكامها الشهیرة انهقررت في أ

سمها بافعالهم سوى الدولة التي عملوا ء حكومیین وبالتالي ،لا تسأل عن أعضاالدولیة بصفتهم أ

فراد یضع واجباته مسؤولیات على الأدعائین ، لكون القانون الدولي لإفرأت المحكمة رفض هذین ا

ن الحمایة التي أكما یضعها على الدول وان هذا مبدأ متعارف علیه أقرت المحاكمات تماما 

فعال تعد جرائم المعینة لا یمكن تطبیقها على الأ یقررها القانون الدولي لممثلي الدول في الظروف

وا وراء مناصبهم الرسمیة من ن یحتمعال إفالدولي فلا یمكن لمن قام بتلك الأدولیه ضد القانون 

، نه الاستفادة من الحصانةا لا یمكعرافهب، فمن ینتهك قوانین الحرب وأفلاتهم من العقااجل إ

محاكمات نورمبرغ وطوكیو بصمتها على الساحة الدولیة حیث شكلت محور الاتفاقیات الدولیة 

صبحت مصدرا مهما لمجموعه من القواعد القانونیة في مجال أ، و التي تلت الحرب العالمیة الثانیة

  .2الردع الدولي الجنائي
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حالات امتناع المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في نظام :الفصل الثاني 

  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

مرتكب الجریمة الدولیة بشكل عام یتوفر على هذا الشخص القصد الجنائي  یلزم لمسائلة     

التي یستلزم القانون  ،لى كافة العناصر المكونة للجریمةالمتمثل في العالم والإرادة المنصبین ع

قة كان القصد و تحقق على نحو غیر مطابق للحقیف العلم بشكل كامل أتذا إنإلعلم بها حیث ا

ت امتناع المسؤولیة الجنائیة عن تالي انتفت معه المسؤولیة الجنائیة وان حالاالبالجنائي منتفیا، و 

 32و  31في المادة  ي من الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاص المحكمة، حددت بشكل عامأ

ي الفقه وقد اهتم الفقه الجنائي الدولي كما هو الحال ف، 1ساسي المنشأ للمحكمةمن النظام الأ

دراسة الظروف الأسباب التي یترتب علیها امتناع المسؤولیة الجنائیة ، القانون الجنائي الداخلي

لمعنویة وكذلك الغلط في الوقائع االدولیة وخلص غالبیه الفقهاء الاعتبار الإكراه بصورته المادیة و 

و في القانون أو ما یطلق علیه البعض الغلط أو الجهل في الصفة الإجرامیة للفعل وان كانت أ

من نظام الأساسي قد حددت حالات الإعفاء من المسؤولیة استنادا الامتثال لأوامر  33المادة 

النظام الأساسي قد حددت الحالات  من 31و الرئاسیة كما سبقت الإشارة فان المادة أ الحكومیة

ي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة تبقى لنص ، عن أامتناع المسؤولیة بشكل عام

المادة الخامسة من هذا النظام كیف یستخلص من هذا النص هذه المادة انه بالإضافة الأسباب 

لا یكون الشخص المتهم  الأخرى لامتناع المسؤولیة الجنائیة التي یتضمنها النظام الأساسي

بارتكاب الأفعال المكونة لأحد عناصر الركن المادي لإحدى الجرائم الداخلة في اختصاص 

  : لأتي كاالتي سنتطرق إلیها في المباحث  و ،2المحكمة مسؤولا جنائي إلا في حالات

من نظام  32و  31من هذا الفصل الحالات المنصوص علیها في المادة  : المبحث الأول

  .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةا

  فسنتطرق إلى إطاعة أوامر الرؤساء و مقتضیات القانون : المبحث الثاني  

من نظام  32و المادة  31الحالات المنصوص علیها في المادة : المبحث الأول 

  روما الأساسي
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التي في وجودها لا تسند المسؤولیة  ةیقصد بسبب المانع للمسؤولیة الجنائیة تلك الحال     

و الظروف المحیطة به أحاله الجاني ذاته  إلى الجنائیة لشخص رغم ارتكابه للجریمة وقد یرجع

تنفي توافر الركن  أنها سباب امتناع المسؤولیة فيعته إلى الارتكاب جریمته وتجتمع أالتي دف

سباب المانعة للمسؤولیة الجنائیة مفهوم الأ دة الجنائیة لدى الجانيلانعدام الإرا المعنوي للجریمة

یقرها نظام  أن ذا كان من المنطقكافه النظم القانونیة في العالم إمن المفاهیم التي تقرها 

ساسي المحكمة الجنائیة الدولیة خاصة وان من مصادر القانون الذي تطبقه المحكمة حسب الأ

التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للقانون من نظام روما المبادئ العامة  21 المادة

من نظام  31لجنائیة في المادة سباب امتناع المسؤولیة افي العالم قد وردت أ للنظم القانونیة

، ه فقد قسم هذا المبحث إلى مطلبینعلیو ، 321ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا المادة الأ

من نظام الأساسي  31المسؤولیة الجنائیة وفقا للمادة یتضمن أسباب امتناع : المطلب الأول 

یتضمن أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة وفقا للمادة : المطلب الثاني و  للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  32

من نظام روما  31الحالات المنصوص علیها حسب المادة : المطلب الأول 

  اسيالأس

ني قدرته على فهم حقیقة أفعاله والتمییز الإرادة ،فالوعي یعتقوم مسؤولیة الفرد على الوعي و      

لإنسان مرتبط ببلوغه سنا معینا مما لا شك فیه أن الوعي لدى اهو محظور، و  مابینما هو مباح و 

جنون أو اكتمال نموه العقلي الطبیعي، لهذا فإن صغر السن أو أي إصابة تلحق العقل من و 

قد تكون سببا من أسباب انتفاء المسؤولیة ؤثر على الملكات الذهنیة للفرد و مرض قد ت

بالإضافة إلى أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة :"  بقولها 31هذا ما نصت علیه المادة و .2الجنائیة

المنصوص علیها في النظام الأساسي، فإن الشخص لا یسأل جنائیا إذا كان وقت ارتكابه السلوك 

یعاني مرضا أو قصورا عقلیا یعدم قدرته على التحكیم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات 
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المرض أو القصور الأول سنرى صغر السن و ع فروع في لذا قسمنا المطلب إلى أرب .1"القانون 

غیر (ضطراري في الفرع الثاني حالة السكر الاو  ،مانعا للمسؤولیة الجنائیة) لجنونا(العقلي 

متناع المسؤولیة افي الفرع الثالث الدفاع الشرعي و في الأخیر سنرى الإكراه سببا في و  ،)ختیاريا

  .الجنائیة 

  )الجنون(و القصور العقلي و المرض أ صغر السن: الفرع الأول 

  صغر السن: أولا 

رادة ثم تبدأ مداركه وتنمو في نمو جسمه الإنسان فاقد الإدراك عاجز التفكیر عدیم الإ ولدی"     

ل من حیث القدرة على لى الكماات زمنیة ومراحل مختلفة حتى تصل إبصوره تدریجیة ماره بفتر 

دراك یقوم علیها التجریم والعقاب هو إ الأساسیة التين من المبادئ وبما أ "..دراكالتفكیر والإ

لابد من استثناء من رادة حرة كان إ دراك وفعله وإقدامه على هذا الفعل عن إ الفاعل لعدم شرعیه

والقاصر ، و القاصرأ) الصغیر ( عقوبة ومن بین هؤلاء دراك الكافي من التجریم واللا یتمتع بالإ

نموه العضو ن قواه العقلیة في طور النمو والتكامل تبعا لحیث أ الذي لم یبلغ بعد سن الرشد هو

جنائیا  لى وضع القاصر في ظل قرینه مطلقه تجعله عدیم المسؤولیةوالجسمان فذهب البعض إ

تربوي والنفساني بین مراه بعض فعاله تشكل انحرافا سلوكیا یستجیب العلاج الاجتماعي واللأن أ

ول الجنائیة الأ الممیز والحدث غیر الممیز حیث تقوم مسؤولیةخر التفریق بین وضع الحدث الآ

ویخضع لعقوبة مخففه نظرا لصیغه سنه بینما یعتبر الثاني عدیم المسؤولیة ویخضع لتدابیر 

إذ أن أساس المسؤولیة هو الوعي والإرادة وعند غیابهما .2صلاحیة لا طابع عقابي لهاوإ  علاجیة

ر السن أو جنون أو كصغ ن إطار نقص الملكات العقلیةتمتنع المسؤولیة ویدخل الشخص ضم

العاهة العقلیة بالنسبة لصغر السن فیمكن أن یكون سببا في نقص الوعي كلیا وعدم كفایته لذلك 

سنه وهو ما أخذت  18اغلب التشریعات تحدده ب ،تتدرج المسؤولیة حسب التطور السن الطفل 

من العمر  18ت الطفل بأنه كل من لم یبلغ ، حیث عرف1989قوق الطفل لعام ح ةبه اتفاقی

لا یكون : " منه بنصها  26وكذلك حدده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة  18ي شخص یقل عمره عن اختصاص على أ للمحكمة
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ولیس معنى هذا عدم إمكانیة  د عمر الشخص بلحظه ارتكاب الجریمةوالعبرة في تحدی ،"إلیه

  .1سنه 18ذا كان عمره اقل من لمحاكم الجنائیة الداخلیة المختصة قانونا إمسائلته جنائیا أمام ا

  )الجنون(المرض أو القصور العقلي : ثانیا 

ویقصد به اضطراب في القوى العقلیة ولهم المعنى الخاص معنیین في القانون أیتخذ الجنون      

لعاقل وینشا عن أسباب لى اختلاف المصاب في تصوراته وتقدیراته عن انموها یؤدي إبعد تمام 

وثانیهما المعنى العام ویقصد  متعددة كالإدمان على المخدرات أو نتیجة لصدمه عنیفة في الحیاة

 62 ةكالقانون المصري في ماد، 2ومحدد للجنون ...ي یؤدي إلى فقد به الاضطراب العقلي الذ

و الاختیار في لا یعاقب من كان فاقد الشعور أ"  :لعقوبات والتي جاءت بما یلي من قانون ا

أن  و الاختیار یعنيفقد الشعور أ .3"عاهة في العقللو مله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أع

سببا لرفع  لیس في ذاته) القصور العقلي(ن الجنون الاختیار ذلك أ و الحریةالجاني فقد التمییز أ

الجانب  ةصابة إذا ثبت أن إالجنائی ةاتصف بها لكن ترتفع المسؤولی عما المسؤولیة الجنائیة

فة فان عاهة العقل التي لا و بمفهوم المخالترتب علیه فقد الشعور أو الاختیار في العمل أ ةالعاه

في حین  ،4لحمقكالسفه وا ر الاختیار لا تصلح منع المسؤولیة الجنائیةلى فقد الشعو تقضي إ

جنون كشلل الجنوني العام ، ةالعضوی ةمراض العقلیكلمة الجنون جمیع الأتنطوي تحت مفهوم 

و تفصل فیما أن كان المتهم مجنونا أالموضوع هي التي  ةومحكم؛ ةجنون الشیخوخ ،الكحول

من  60 المادة تنص .5طباء العقلیین لتثبیت من ذلك ن تستعین بالأأ في عقله وللمحكمة امصاب

و الإرادة كان وقت ارتكاب الجریمة فاقد الإدراك أ لا یسأل جزائیا من"قانون العقوبات العراقي

یر نتجت عن مواد مسكرة أو و تخدالعقل أو بسبب كونه في حالة سكر أو عاهة في لجنون أ

ك خر یقرر علم انه یفقد الإدراله قسرا أو على غیر علم منه بها أول أي سبب آعطیت مخدرة أ

كما  .6"و الإرادة وقت ارتكاب الجریمة عد ذلك عذرا مخففاسوى نقص أو ضعف في الإدراك أ
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ذا كان محددا لحالة الجنون ، فلم یحدد إ خر لم یورد تعریفان القانون الدولي الجنائي هو الآأنجد 

 ساسیة للمحاكمیستخلص مما نصت علیه الأنظمة الأ و العام وهذا مایقصده بالمعنى الخاص أ

ن یدفع بامتناع یمكنه أ فالشخص الذي یعاني من مرض القصور العقلي. 1الدولیة الجنائیة الدائم

بشرط أن یكون من شان هذا  المسؤولیة جنائیة لهذا السبب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ذلك

 وسلوكه أ و طبیعةالفعل أ دراك عدم مشروعیةیعدم قدرته على إن المرض أو القصور العقلي أ

  . 2یجعله غیر قادر على التحكم في سلوكه بما یتفق ومقتضیات القانون

  )غیر الاختیاري (السكر الاضطراري : الفرع الثاني 

لى خلل في إ یفضيمن الثابت علمیا أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة      

ینحرف فیها الوعي أو تضعف السیطرة  ةعارض ةر حالویقصد بالسك ؛یة  للإنسانالقدرات الذهن

 أهامنشلو كان مؤقتة  ةلسكر حالاف، المخ على الإرادة نتیجة لمادة أدخلت في الجسم وخاصة

 ةعارض ةلعقل والسكر حالل اهةنما تلحق بعإدمان الخمور أو المخدرات لا تعد في ذاتها سكر إ

 هدحدو  .ص منهاوعجزه عن التخل ةفراز الجسم مواد معینتسمم داخلي مرجاه إ ة تحدثمصطنع

الغیبوبة الناشئة عن تناول  ةعن الجرائم التي ترتكب في حال المشرع الأردني أحكام المسؤولیة

ح من النصین ع قانون العقوبات الفلسطیني ویتضو ، كذلك فعل المشر  الكحول أو العقاقیر المخدرة

السكر غیر (سكر الاضطراري ال ةن المشرع في كلیهما تحدث عن حالالأردني والفلسطیني أ

سكتا عن ذلك مما السكر الاختیاري فقط  مانعا للمسؤولیة الجزائیة أما حالةاعتباره ) ختیاريالا

اأ ساسي للمحكمة من النظام الأ 31من المادة ولقد نصت الفقرة  .3ثار خلافا فقهیا وقضائی

مشروعیة أو طبیعة  مإدراك عد دم قدرته علىفي حالة سكر لما یع: "الجنائیة الدولیة على ما یلي

ساسي للمحكمة الجنائیة یفهم من النص السابق أن النظام الأ .4"حتمال تجاهل هذا الا..سلوكه

                                                           

113/114/115 حسین،مرجع السابق،صنسمة :راجع  
1
  

دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظریة العامة للجریمة الجنائیة(عبد الفتاح بیومي حجازي،المحكمة الجنائیة الدولیة   2 

262،ص 2007 ،دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر و البرمجیات،مصر،)الدولیة،نظریة الإختصاص القضائي للمحكمة   

بد الباقي و ألاء حماد،موانع المسؤولیة الجزائیة وفقا لقانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربیة و مشروع قانون العقوباتمصطفى ع  3 

545/546/547،ص2017،فلسطین،)4(31المجلد ) العلوم الإنسانیة(الفلسطیني،مجلة جامعة النجاح للأبحاث    

،رسالة مقدمة"دراسة تحلیلیة"الجنائیة الفردیة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مصطفى محمد محمود درویش،المسؤولیة   4 

210،ص2012استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام من كلیة الحقوق بجامعة الأزهر،غزة ،   
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 امالمسؤولیة الجنائیة أ ءلى انتفاالاضطراري والسكر الاختیاري فالأول یؤدي إ یفرق بین السكر

   . 1تاه باختیاره أري فانه لا ینفي المسؤولیة لأنه الثاني وهو السكر الاختیا

  

فالسكر الاضطراري یجب الاعتداد به ..ع الجزائري على حكم السكر بنوعیهلم ینص المشر      

بالقانون في نفي المسؤولیة الجنائیة بالرجوع إلى قواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة أسوة 

السكیر فیكون من موانع القضاء صاغا فیها أحكاما خاصة بمسؤولیة حیث أن الفقه و  الفرنسي،

أن یفقد وعیه عند سكره بصفة ، أن یكون السكر اضطراریا:  لیة الجنائیة بثلاثة شروطو المسؤ 

 .أن یقوم بالجرم أو الفعل أثناء سكره أي معاصرة فقد الإدراك لارتكاب الفعلو ، عامة

في جرائم القتل  المشددة من الظروف أما السكر الاختیاري فقد عده المشرع الجزائري ظرفا     

تضاعف العقوبات : " من قانون العقوبات على أنه 290الجرح الخطأ حیث تنص المادة الخطأ و 

المتعلقة بالجرح ( 289المادة، و )المتعلقة بالقتل الخطأ( 288 المنصوص علیها في المادتین

ولیة ولكي نفصل في شروط امتناع المسؤ  .2.".إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر) الخطأ

  :یلي  الجنائیة نعرض ما

 أن تكون الغیبوبة اضطراریة : الشرط الأول :  أولا

إن تناول مثل هذه المواد قد یحدث تغیرات جسم في الحالة العقلیة للإنسان بحیث یفقد القدرة      

على التفهم النتائج یمكن أن تترتب عن أفعاله وذلك یمكن أن تكون سببا لانتفاء المسؤولیة 

الجنائیة وهو الأمر الذي أدى باللجنة الدولیة للقانون المكلفة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

الدائمة الاهتمام بموضوع السكر في باب الثالث مكرر من المشروع وقدمت عده اقتراحات هذا 

الفقرة ب الشأن حیث تم تبني الغیبوبة الناشئة عن السكر كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في 

من قانون العقوبات  62، ویجب لتطبیق الفقرة الثالثة من المادة 3من نفس النظام 31من المادة 

أن یكون الشخص قد تناول المسكن أو مخدر قهرا عنه أو على غیر علم منه به أي إما بإكراهه 

لم یتناوله  علیه أخذه سواء كان هذا الإكراه مادي كحقنه عن طریق تهدیدهم بإلحاق الأذى به أن

                                                           

210،صأحمد بشارة موسى، المرجع السابق: راجع   1
  

، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في)في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري(بن سعید ،أثر صغر السن في المسؤولیة الجنائیة موسى   2 

77/78، ص2010الفقه و الأصول ،كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم الإسلامیة ، قسم الشریعة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   

104،صمیثاق بیات الضیفي ،بخته الطیب لعطب ، المرجع السابق : راجع   3
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في حین یبقى الرأي الراجح في كل من المذاهب الأربعة أن السكران لا  .1أو كان بخداعه وغشه

یعاقب على ما یرتكب من جرائم إذا تناول المادة المسكرة مكرها أو تناول مسكرا مختارا وهو لا 

لعقل فیكون حكم یعلم انه مسكر لو شرب دواء لتداوي فأسكره لأنه ارتكب الجریمة وهو الزائد ا

  .2 من قانون العقوبات 50وهذا ما نصت علیه المادة  وحكم المجنون أو النائم وما شبه
  

  أن یترتب عن حالة السكر فقد الشعور أو الإختیار :  ثانیا 

فقد الشعور أو الإدراك یعني أن یفقد الجاني قدرته على فهم القیمة الاجتماعیة لسلوكه یفقد      

مواد  بمعنى إذا تناول الشخص، معرفه ما یلحقه السلوك الإجرامي بالغیر من ضررقدرته على 

ن جرائم تحت تأثیر فقد الإدراك علمه یسأل عن كل ما یرتكبه ممسكرة أو مخدرة باختیاره و 

وفي كل الأحوال التخدیر مانع للمسؤولیة الجنائیة  3..الإرادة الناتج عن تعاطي العقاقیر أو الموادو 

قد حصل بغیر إرادة الشخص ویتحقق ذلك في حالة المادي أو المعنوي أو في حالة  أن یكون

  4...الاضطرار أو الغلط العلاجي أو في حالة الغلط ذات المسكر أو المخدر

 

  الدفاع الشرعي : الفرع الثالث 

انه تنتهي في المسؤولیة الجنائیة للشخص إذا كان وقت  31/1ضمنت الفقرة ج من المادة      

 ةارتكابه السلوك یتصرف على نحو معقول للدفاع عن النفس أو عن شخص آخر ویدافع في حال

الخطر الذي یهدد هذا  ةتتناسب مع درج ةوذلك بطریق جرائم الحرب على ممتلكات لا غنى

تقوم  ةدفاعی ةالشخص أو شخص آخر أو ممتلكات المقصود حمایتها واشتراك الشخص في عملی

حدته سببا امتناع المسؤولیة الجنائیة بموجب هذه الفقرة وهو فكره عرفتها  بها قوات لا یشكل في

كافه الأنظمة القانونیة وكما ثبتت الأنظمة القانونیة الداخلیة أقرت وتأكدت كید أساسي في القانون 

                                                           

2003لسنة  95إیهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون العقوبات ،طبقا لأحداث التعدیلات الصادرة بالقانون رقم   1 

  14،ص2010، المجلد الثاني ،2004معلقا علیه بآراء الفقه و أحكام محكمة النقض منذ تاریخ إنشائها حتى عام 

،، مكتبة القانون و الاقتصاد- ارنةدراسة مق-أیمن  بن ناصر بن حمد العباد ، المسؤولیة الجنائیة لمستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي    2 

48،ص2015ة أثناء النشر ،الطبعة الأولى ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنی   

، دار)و آخر جهود الدولیة و العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة(طلال أبو عفیفة، أصول العلمي الإجرام و العقاب   3 

  279/280،ص2013الجندي للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، القدس،

،2013الغلط في قانون العقوبات المقارن ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى ، القاهرة، مجید خضر السبعاوي، نظریة   4 

414ص   
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وهو أیضا عبارة عن حق یقرره القانون الدولي لأحد أعضاء الجماعة الدولیة یتمثل  ، 1..الدولي 

تخدام القوة لصد عدوان مسلح بشرط أن یكون لازما ومتناسبا مع فعل الاعتداء على أن في اس

یتوقف عندما یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین جاء التأصیل 

من المیثاق  51مم المتحدة خاصة في نص المادة اع الشرعي في میثاق الأالقانوني لحق الدف

: الدفاع الشرعي و تتمثل في  ةلتحقق حال 2..طا یجب مراعاتها والالتزام بهاحیث وضعت شرو 

بغرض صد اعتداء غیر مشروع على النفس أو عن غیر أو دفاع عن  ةان یكون استعمال القو 

غنى له عنها لانجاز ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أروع الممتلكات لا 

بقدر یتناسب مع درجه الخطر الذي یهدد الشخص أو  ةاستعمال القو أن  یكون . مهمة عسكریا

أن یكون الخطر حال وشیك الوقوع وان وقع  كما .آخر أو ممتلكات المقصود حمایتها شخص

ومتى توفرت  ...بالفعل فمن باب الأولى انه یبیح لشخص اللجوء إلى ممارسة الحق دفاع الشرعي

یتجرد من صفة الإجرامیة  ةذي یقوم به المدافعین أو دولف الشروط حق الدفاع الشرعي فإن العن

في حین أن اشتراك الشخص  ، 3السیاسي ...ویصبح مشروعا ویترتب علیه براءة الدولة أو الفرد 

في قوات لصد هجوم مسلح یقع علیها لا یعد سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكب هذا 

  4...المؤثمة ةرامیثناء قیامه بعض الأعمال الإجالشخص أ

  

  الإكراه و حالة الضرورة : الفرع الرابع 

  الإكراه : أولا 

الإكراه بصفة عامة هو ضغط مادي أو معنوي یمارسها المُكرِه على المُكرَه لسلب إرادته أو      

تأثیر فیها لیتصرف المكره وفقا لما یرید القائم بالإكراه ویعتبر الإكراه في كافه التشریعات الجنائیة 

                                                           

519/520/523عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق ، ص: راجع  1
  

239/240أحمد بشارة موسى ، المرجع السابق ، ص: راجع   2
  

على المجموعات العرقیة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر ،تخصص قانون جنائي،عبد النور بوخلوط ، جرائم الاعتداء   3 

52،ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،   

ولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر فيإلیاس أقني، أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد  4 

43ص، 2015القانون ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند اولحاج ، بویرة ،    
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.المعاصرة سببا لامتناع المسؤولیة  contrainte" كراه الماديوینقسم الإكراه إلى الإ ، 1..

matérielle"  الإكراه المعنويو "contrainte morale"  وهو في كلتا الحالتین قوة تمارس على

الوقائع التي د من الأحادیث النبویة الشریفة و كما یوجد عد ،2الشخص تفقده حریة الإرادة والاختیار

عد الإكراه مانعا من  ىالتي تدل دلالة واضحة علسلام و حدثت في عهد النبي علیه ألف صلاة و 

أن امرأة خرجت في عهد النبي محمد صلى : روى أبو داود في سنته. المسؤولیة الجنائیةموانع 

مرت ترید الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلقت و االله علیه وسلم 

جل فأتوا به رسول ، فاخذوا الر إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا: الت عصابة من المهاجرین فق

و قال للرجل الذي وقع علیها ...االله صلى االله علیه وسلم فقال اذهبي فقد غفر االله لك

عدم الرضا ویفسد الاختیار ویسمى كراه یفقهاء الشریعة الإسلامیة إلى إولهذا قسمه   3،.."ارجموه..

وقد نص قانون  ناقصاالرضا ولا یفسد الاختیار ویسمى إكراه  كراه یعدمأ وإ و ملجإكراه تاما أ

ل جزائیا من یكون لا یسأ:"  منه على 24 ةالماد تحیث نص؛  4..كراه الإ علىالجزائي الكویتي 

إنزال أذى جسیم ثیر التهدید بلوقوعه بغیر اختیاره تحت تأالاختیار  ةوقت ارتكاب الفعل فاقدا حری

سال جزائیا من ارتكب ی لا" منه على انه 25كما تنص المادة ..5"و المالحال یصیب النفس أ

یره من خطر جسیم حال یصیب النفس أو المال و غة وقایة نفسه ألى ارتكاب ضرور فعلا دفعته إ

ن یكون الفعل في استطاعته دفعه بطریقه أخرى بشرط أ رادته دخل في حلوله ولاإذا لم یكن لإ

لمشرع الأردني أحكام إضافة أنه أورد ا ؛6"..الذي ارتكبه متناسبا مع جسامه الخطر الذي توخاه

ني من الباب الرابع من من قانون العقوبات والتي تندرج ضمن الفصل الثا 88 ةكراه في المادالإ

، التهدید ةقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائر لا عقاب على من أ: "تنص علىو  ولالكتاب الأ

أو أي ضرر بلیغ یؤدي المعقول الموت العاجل  ةدائر الجرم ضمن ذلك  حین ارتكابهوكان یتوقع 

امتنع عن ارتكاب الجرم  ما لوفی ة مستدیمةعضائه بصور إلى تشویه أو تعطیل أي عضو من أ

                                                           

364،صجع السابق ، المر )الجرائم الدولیة ،دراسة في القانون الدولي الجتائي(محمد عبد المنعم عبد الغني : راجع   1
  

230/231أحمد بشارة موسى ، المرجع السابق ، ص : راجع   2
  

75ص، 2014حامد جاسم  الفهداوي ،موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة و القانون ،دار الجنان للنشر و التوزیع، عمان ،   3
  

،رسالة مقدمة)دراسة مقارنة بالقانون الجزائي الكویتي(الإسلامي  محمد ناصر سعود الهاجري ،موانع المسؤولیة الجنائیة في التشریع الجنائي  4 

76/77، ص2011للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام ، قسم القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط ،   

46یتیة العدد رقم، مجلة الأحكام العدلیة الكو  1960لسنة  16من القانون الجزائي الكویتي رقم  24المادة    5
  

 السابق من القانون الجزائي الكویتي 25المادة 
6
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ي من ذلك جرائم القتل كما یشترط أن یكون فاعل الجریمة قد عرض المكره على اقترافه ویستثن

كراه ول نوعي الإسوف أتناو   1"..نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم یستطع إلى دفعه سبیلا 

  :تأثیر كل واحد منهما على المسؤولیة الدولیة الجنائیة فیما یلي و 

  

  الإكراه المادي:  )أ(

یقصد بالإكراه المادي محو إرادة الجاني تماما، بحیث لا ینسب إلیه غیر مجرد حركة      

أن الإكراه المادي یمنع " یرى بیلا  حیث، قف سلبي متجرد من الصفة الإرادیةعضویة أو مو 

أن الإكراه " یرى جلاسیر ، و "المسؤولیة في القانون الجنائي الدولي سواء بالنسبة للدول أو الأفراد 

لكنه یعلم الركن المادي للجریمة بالتالي الإسناد، و و  یستبعد فقط المسؤولیة الجنائیة، المادي لا

سؤولیة مه مانعا لللدولیة العناصر اللازمة لاعتبار لإكرابینت المحكمة الجنائیة ا لقد 2 ..أیضا

إذا كان سلوك : " من النظام الأساسي للمحكمة حیث تنص على أنه ) د( 31ذلك من المادة و 

أن یتسبب في ضرر أكبر من ...كل جریمة تدخل في اختصاص المحكمةالمدعي علیه یش

أو تشكل بفعل _2. صادرا عن أشخاص آخرین_1:لك التهدید ذو یكون ..".الضرر المراد تجنبه 

 .3..ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص 

  

  الإكراه المعنوي :  )ب( 

هو أن یلجأ الشخص إلى ارتكاب جریمة لسبب الضغط على إرادته من قبل شخص آخر      

  :وشروطه هي ...بما یجردها من حریة اختیار دون أن یكون بوسعه دفعه،

یكون في وسع المتهم مقاومة القوة المادیة أو المعنویة و مفاد هذا الشرط أن یتعبن أن لا   ) أ(

یكون العنف الممارس من القسوة بحیث لا سبیل للنجاة منه إلا بارتكاب الجریمة و أن یكون 

 التهدید جدیا بحیث لا یترك مجالا لاختیار طریق سوى الجریمة لإنقاذ نفسه أو ماله
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متهم توقع خضوعه للقوة المادیة أو المعنویة و كان علیه أن أن لا یكون في استطاعة ال  ) ب(

یتدبر الوسیلة لتفادي خضوعه لهذه القوة و من ثم فإن لم یفعل فإنه یسأل جزائیا عن الجریمة  

  1..التي ارتكبها بدعوى الخلاص من الإكراه المعنوي 

  

 حالة الضرورة : ثانیا 

الأفكار التي أثیرت منذ القدم ، فهي ترتبط بنشأة تدخل فكره الضرورة بصفة عامة في عدد      

اییر موضوعیه أو العلاقات الإنسانیة حیث تدور معها وجودا وعدم كما أنها ترتهن دائما بمع

تبریر خروج عما هو مألوف من وظیفتها في تحدید كنه المخاطر و  ، وتجدشخصیه للدفع بها

بصفة عامة بأنها عبارة عن وجود حالة ، تعرف الضرورة قواعد في ظل الوضع العادي للأمور

 فحالة، هنا في حى بإحداهما في سبیل بقاء الأخرىقضاء بین مصلحتین مشروعتین فیض

لى الجریمة وقایة لنفسه أو غیره من خطر إالتي تحیط بالشخص وتدفعه  ةهي تلك الحال ةالضرور 

هي  ةأن تكون الجریم جسیم على النفس وشیك الوقوع ولم تكن لإرادته دخل في حلوله شریطة

من الشروط لتوافر حالة  و قد أعد الفقه القانوني عددا، ..2للدفع ذلك الخطر ةالوسیلة الوحید

لا یكون لإرادة ، إذا كان الخطر جسیم ینذر بضرر غیر قابل للإصلاح :نذكر منها الضرورة 

  3..المضطر دورا في حدوث الخطر

  

من نظام روما   32حسب  المادة  الحالات المنصوص علیها: المطلب الثاني 

  الأساسي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إضافة لما جاءت به المادة  32قررت المادة      

الغلط في القانون سببا من أسباب امتناع لنظام اعتبار الغلط في الوقائع و من نفس ا 31

  : كالنحو الآتي المسؤولیة  الجنائیة 
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 الغلط في الوقائع : الفرع الأول 

، عدم الإحاطة بالحقیقة الواقعة الإجرامیة كما ویعني الجهل أو الغلط في الفقه والقضاء     

هما إذا اختلفا في الدلالة اللغویة فإن تأثیرهما واحد في نفي القصد الجنائي إذا انون، و حددها الق

انصب على عنصر من العناصر التي یتطلب القانون العلم بها من السلوك إلى النتیجة 

  . الإجرامیة

الظروف التي تؤثر صد الجنائي المنصب على الوقائع و إن الجهل أو الغلط الذي ینفي الق     

  .هو الغلط الجوهري الذي ینفي القصد الجنائي ن القانوني للجریمة، و تكوی في

الذي فیما یتعلق بالغلط في الوقائع و  لقد تضمن مشروع المحكمة الجنائیة الدولیة عدة اقتراحات

  :أحاط التساؤل ما إن كان سببا في الإعفاء من المسؤولیة تتمثل هذه الاقتراحات في 

نائي من المسؤولیة إذا كان ینفي عنصر القصد الجعفاء لإسببا لیشكل الغلط في الوقائع _  1

إذا كانت یتعارض طبیعة الجریمة أو عناصرها، و إذا كان هذا الخطأ لا اللازم لارتكاب الجریمة، و 

  .صحیحة تتماشى مع القانون ات التي ظن الفاعل أنها معقولة و الملابس

، سببا للإعفاء من المسؤولیة بل للتجنبلقانون غیر قایشل الغلط في الوقائع أو في ا_  2

، أما الغلط القابل للتجنب فیمكن أن یأخذ بعین رطا ألا یتعارض مع طبیعة الجریمةالجنائیة ش

یشترط لوجود القصد الجنائي توافر العلم بجمیع العناصر أي . 1 الاعتبار في تخفیف العقوبة

القانون ، فإذا جهل الجاني بأحد هذه العناصر الأساسیة اللازمة لقیام الجریمة حسبما یحدده نص 

  2..أو وقع في الغلط بشأنها انتفى لدیه القصد الجنائي

سببا لا یشكل الغلط في الوقائع : " من نظام الأساسي على أن  32نصت المادة  حیث     

قد و  ؛ 3 .."، إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي لارتكاب الجریمة لامتناع المسؤولیة الجنائیة

أسباب امتناع بین الفقه الجنائي أن مفهوم الغلط في الوقائع هو توهم الفاعل بتوافر سبب من 

المسؤولیة الجنائیة عند ارتكابه لفعل معین خلافا للحقیقة، كأن یعتقد شخص بناءا على أسباب 

خطرا حالا،قد یحدث له منه الموت أو أذى جسیم یقوم به شخص آخر فیقدم على قتله  معقولة،
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، لذلك یكون الفاعل قد ارتكب فعله من دون قصد یتضح أن لا وجود فعلي لهذا الخطرحیث 

  1..الذي تنتفي معه الجریمة  بالتالي ینتفي الركن المعنويو  جنائي

إلى القول بأن في الآراء حیث ذهبت بعض الوفود ظهرت عدة تباینات  إلا أنه أثناء المفاوضات

، فیما یرى البعض الأخر لا یشكل رورة له لأن القصد الجنائي یشملهالغلط في الواقع عملي لا ض

الغلط في القانون من حیث اعتبار نوع معین من السلوك جریمة بموجب النظام الأساسي  سببا 

في القانون یجوز أن یشكل سببا للإعفاء منها  للإعفاء من المسؤولیة غیر أن الغلط المعقول 

كذلك نجد لجنة القانون الدولي عندما وضعت مشروع تقنین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة  

  .2 وضعت عدة بدائل حول الغلط أو الجهل بالوقائع

  : و یفرق الاتجاه الفقهي الأخر بین حالتین 

إذا كان التجریم للسلوك واردا في العرف الدولي ، فإن الغلط في الوقائع یعد مانعا :  الأولى

  .سؤولیةللم

أحكام هذه دولیة تلزم أطرافها بوضع مبادئ و إذا كان التجریم واردا في معاهدة أو اتفاقیة :  ثانیا

هذه القواعد  ، أو على الأقل عدم تضمنقیة ضمن قواعد قوانینها الداخلیةالمعاهدة أو الاتفا

لاحتجاج بالجهل ، فلا یجوز في هذه الحالة اص تتعارض مع مبادئ هذه الاتفاقیةالأخیرة لنصو 

ممن ینتمون بجنسیاتهم ؛ لذلك انه من المتصور أن یكون مرتكب الجریمة الدولیة بالوقائع الدولیة

هذه الحالة العلم بأحكام الاتفاقیات الدولیة فیتسنى له في الأطراف تلك المعاهدات الشارعة و للدول 

  .3 لا یستطیع في هذه الحالة الاعتذار بالجهل أو الغلط ون الدولي الجنائي في هذا الشأن و القان

، إذا المرؤوس أمرا غیر قانونيإن الخطأ في الحقیقة على الوجه التحدید یدفع به حینما ینفذ     

ر قانوني فیما یتعلق بالظروف أو الحقائق أثبت المتهم أنه لم یكن مدركا أن الأمر الصادر إلیه غی

الماثلة أمام ذلك لمرؤوس ففي الكثیر من الحالات یثیر المتهم ذلك الدفع زاعما أنه قام بإعدام 

واقع الأمر أن ه بعد إجراء محاكمة قانونیة له و أفراد العدو حیث أنه اعتقد أنع صدر أمر بإعدام

، ومن القضایا الشهیرة التي وقف بشكل غیر سلیمالمتهم قدر المكل ذلك لم یحدث فعلا ولكن 

قبلت المحكمة الدفع بالخطأ في الواقع كمبرر ینفي الإسناد المعنوي للمتهم قضیة المتهم الألماني 
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hans الفرق الخاصة الألمانیة  إحدىكان عضوا في كان المدعي علیه ضابطا ألمانیا و ، حیث

دون محاكمة أثناء الاحتلال النازي للنرویج وكانت محكمة المكلفة بإعدام أفراد المقاومة النرویجیة 

الحكم أمام  استأنف إلا أنه الاستئناف النرویجیة قد أدانته بقتل الآلاف من المواطنین النرویجیین

ذلك حیث دافع أمامها بأنه قام بإعدام هؤلاء الأفراد لیا النرویجیة التي برأت ساحته و المحكمة الع

الصادرة إلیه من رؤسائه الذین كانوا ینفذون مرسوما سریا أصدره هتلر في  وفقا للأوامر العلیا

یعهد ذلك المرسوم إلى الألمانیة في الأقالیم المحتلة و الذي ألغى المحاكم و  1944ام یولیو ع

  .الألمانیة بتنفیذ عقوبة الإعدام الشرطة السریة

اك أن الأفعال المرتكبة تشكل ، أي إدر بق إلى أن حالة الغلط في الوقائعنلخص مما سو      

، إلا یا للمسؤولیة عند ارتكاب الجریمةدافعا أو عذرا نافجریمة الإبادة الجماعیة لا یمكن أن تكون 

، و في النیة لدى مرتكب الجریمة من عدمهأن المحكمة في ذلك الشأن لها أن تقرر مدى حسن 

الواقع أن یثبت حسن نیته، وذلك خطئه في الذي یدفع بالأحوال یجب على مرتكب الجریمة و كل 

  . 1لیس لنفي مسؤولیته لتخفیف من عقوبته و 

  

  الغلط في القانون : الفرع الثاني 

لا یشكل الغلط في القانون من : "من نفس النظام على  32نصت الفقرة الثانیة من المادة      

المحكمة سبب حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص 

الامتناع المسؤولیة الجنائیة ویجوز مع ذلك أن یكون الغلط في القانون سببا امتناع المسؤولیة 

 2"..الجنائیة إذا نجم عن هذا العرض انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجریمة 
 

دولي ذات الصلة مستقر علیه في القضاء الجنائي الدولي أن الجهل أو الغلط بقواعد القانون ال

، ترتب علیه في ضوء ظروف معینه انتفاع القسط الجنائي للمتهم من بتجریم سلوك معین

من النظام  32المسؤولیة الجنائیة عن الفعل المنسوب إلیه ومن جانبها اعتبرت الفقرتین من مادة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة أن الغلط في القانون لا یشكل سببا من أسباب امتناع المسؤولیة 

على مثل هذا الغلط انتفاء لركن المعنوي اللازم لقیام الجریمة التي یشكل الجنائیة إلا إذا ترتب 
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سلوك متهم احد عناصر ركنها المادي أو حالة ما إذا كان الوضع على النحو الوارد في المادة 

  .1من نظام الأساسي 32

أنه إذا إن تطبیق قاعدة افتراض العلم بالقانون في مجال القانون الدولي الجنائي محل نظر، ذلك 

كانت قواعد القانون الجنائي الداخلي تحكم تصرفات الفرد في مجتمعه فإن قواعد القانون الدولي 

لا یستطیع یط مجتمعه إلى المجال الدولي، و الجنائي تواجه أفعالا لتجاوز تصرفات الأفراد في مح

  .الفرد أن یهتدي بسهولة إلى تجریمها 

مم المتحدة لجرائم الحرب أن فقهاء القانون غالبا ما لقد ورد في أحد تقاریر لجنة الأو      

عارضوا تطبیق قانون الجهل بالقانون الدولي بصورتها المطلقة لكون الفاعل لا یحسب حسابا 

دائم به من لإمام بقواعد القانون الدولي كما الحال علیه في قانون الوطني الذي یكون على إمام 

الأمر الذي یقضي بنشوء لدولي دائما في تطور مستمر و ون اخلال تجاربه كما أن قواعد القان

علیه عوبة بمكان افتراض العلم بها ، و الآخر تجعل من الصقواعد قانونیة جدیدة بین الحین و 

فالقول بتطبیق قاعدة افتراض العلم بالقانون في مجال القانون الدولي بشكل مطلق أمر یتنافى مع 

من الإسناد المعنوي یمثل  یتجزأبعدم مشروعیة كجزء لا  إن الاعتراف بالإحاطة. طبیعة قواعده

واضح انه في من الالطبیعة العرفیة للقانون الدولي، و  أهمیة خاصة في مادة الجرائم الدولیة بسبب

ولة أكثر منه الغلط فیه من الممكن حصوله بسهظل نظام قانوني عرفي، فإن الجهل بالقانون و 

  .في ظل قانون مستوفى

كان الفعل معاقبا علیه في القانون الدولي و غیر معاقب علیه في القانون الوطني أو أن إذا      

القانون الوطني یجبر المرأة على القیام بفعل یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة فإن مرتكب الفعل 

من حكم نورمبرغ  10هذا ما أشار إلیه البند رقم حالتین یجب أن یسأل كمجرم دولي و في ال

إن نظام نورمبرغ یعتبر كقاعدة أساسیة أن الالتزامات الدولیة المفروضة على :" العبارة التالیة ب

مین ، أي أنهم إذا كانوا ملز "الأفراد تلغي عنهم واجب الطاعة تجاه الدولة التي هم من رعایاها

بهم ن واج، فإن معمل جریمة في نظر القانون الدوليكان هذا البالعمل بموجب قانونهم الوطني، و 

یستخلص من حكم نورمبرغ أنه یوجد في القانون الدولي قواعد أن لا یطیعوا القانون الوطني، و 

د مفروضة على ، لأنها قواعحاجة لوساطة في القانون  الوطني تطبق مباشرة على الأفراد دون

  .أسمى من القواعد الداخلیة السلطة الوطنیة، و 
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من لائحة محكمة نورمبرغ على مسؤولیة الفرد الجنائیة الفقرة ج  6أیضا قد نصت المادة      

لیها في عما یرتكبه من أفعال تشكل جرائم دولیة حتى لو كانت تلك الأفعال غیر معاقب ع

بل إن العدید من التشریعات الوطنیة لكثیر من الدول نصت على سمو القانون الجنائي الداخلي، 

من دستور  25ة لهذه الدول من هذه التشریعات المادة قواعد القانون الدولي على القوانین الوطنی

تبر القواعد العامة لقانون البشر، جزءا من القانون تع" الذي ینص على أنه الفدرالیة و ألمانیا 

في "واجبات لسكان الجمهوریة اتحادیة حقوقا و شأنها أن تخلق الاتحادیة، وهي أسمى منه ومن 

متهم في جریمة الإبادة  ئیة الدولیة لرواندا بأن أي شخصالموضوع ذاته فقد قضت المحكمة الجنا

، أو بالمساهمة الإجرامیة في الإبادة الجماعیة یجب أن تتوافر لدیه نیة الإبادة فلا یكفي الجماعیة

  .دمیر فقط لتلك الجماعة المستهدفةأن یكون المتهم إذا عالما بأنه یساهم في الت

عدم مراعاته من قبل أطراف على درجة الدولي الإنساني و أحكام القانون لا شك أن الجهل ب     

ن تؤدي إلى صعوبة من الخطورة أكبر من الجهل لفروع قانون الأخرى لأن انتهاكات هذا القانو 

الأعیان لا تمحوها الجزاءات التي یمكن إقرار السلام ومعاناة إنسانیة وخسائر في الأرواح و 

كان من الممكن تفادیها أو التخفیف من حدتها على الأقل  هذه الانتهاكاتتنفیذها على مرتكبیها و 

هذا ما یجعل النشر هذا القانون وضعت موضع التنفیذ و لو كانت الأوساط المعنیة على علم ب

یظل أكثر من وقت مضي شغل مجال القانون الدولي الإنساني و  بأهمیة كبیرة فيیحضى 

  .6یا یعمل على شیوع السلام بین الأفراد و الدول الشاغل للمنظمات الإنسانیة باعتباره تدبیرا وقائ

سلطة البت في مدى  ،المحكمة الجنائیة الدولیة ونود أن نشیر أخیرا إلى انه یدخل في سلطة     

علیها في نظامها الأساسي على الدعوى المعروضة انطباق أسباب امتناع المسؤولیة المنصوص 

المسؤولیة السابق الإشارة إلیها فانه یدخل في سلطة علیها كما انه إضافة لأسباب امتناع 

المحكمة الجنائیة النظر في أي سبب الامتناع المسؤولیة الجنائیة بخلاف هذه الأسباب إذا كان 

 31هذا السبب یرجع إلى قانون الواجب تطبیق أمام المحكمة الجنائیة كما تم تحدیده في المادة 

  1..من النظام الأساسي
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  إطاعة أوامر الرؤساء و مقتضیات القانون:الثاني المبحث 

القادة العسكریین كانوا أم مدنیین یمكن أن یلعب دورا لا شك أن الامتثال لأوامر الرؤساء و لا      

، وهذا ما نلاحظ بشكل خاص في نظام التدرج له في إطار مسؤولیة جنائیة دولیةیمكن إغفا

ر الرؤساء أو حاله ارتكاب الجریمة الدولیة إطاعة لأوام الرئاسي أو نظام التسلسلي الذي نجده في

حیث یقدم الشخص على ارتكاب احد الأفعال المشكلة للركن المادي لأي من  القادة العسكریین

یه الجرائم الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم حرب أو جرام العدوان تنفیذا لأوامر الصادرة إل

، وفي مثل هذه الحالات إذ لم تشكل هذه الطعام منع المسؤولیة ریینمن رؤسائه أو قادته العسك

  .1 فإنها یمكن أن تشكل في بعض الحالات سببا لتخفیف العقوبة المقررة لمثل هذه الجریمة

الإباحة متى  لذلك من المقرر أن أمر الرئیس الأعلى یعتبر في القانون داخل سبب أسباب     

ذه القاعدة لو تسیر أي خلاف على الصعید الداخلي إلا أن الأمر ، كما أن هتوافرت شروط معینه

یختلف بالنسبة لتطبیقه على صعید الدولي وذلك بالنسبة لجرائم الدولیة التي تتم المسألة عنها 

، بالنسبة لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك في نص وفقا القواعد القانون الدولي

وص علیه في هذه المادة یقضي بعدم الأخذ بأوامر الرؤساء ومقتضیات المبدأ المنص 33المادة 

  .2 القانون كسبب الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

هذا ما سأحاول التوصل إلى شرحه من خلال تقسیم المبحث إلى مطلبین ، ففي المطلب و      

  مقتضیات القانون الأول سأتحدث إلى إطاعة أوامر الرؤساء و المطلب الثاني 

  

 إطاعة أوامر الرؤساء: المطلب الأول 

، أن القاعدة ن نظلم المحكمة الجنائیة الدولیةم 33یتضح من نص الفقرة الأولى من المادة      

في عدم إعفاء الشخص من المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكابه جریمة تدخل في اختصاص هذه 

العلة من ذلك هو تكریس و  ،من رئیسه العسكري أو مدني كمة أوالمحكمة بناءا على أمر من مح

، ذه الفقرة أوردت حالات استثنائیة، إلا أن هجنائیة للفرد عن الجرائم الدولیةمبدأ المسؤولیة ال

  .إضافة إلى رأي الفقهاء في ذلك 
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سببا لمزید من التفاصیل سنتطرق في الفرع الأول إلى رأي الفقهاء في اعتبار الدفع بأمر الرئیس 

لإعفاء من المسؤولیة الجنائیة ، كما نتعرض في الفرع الثاني و الأخیر إلى الحالات الاستثنائیة 

   للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة بإطاعة أوامر الرؤساء

  

رأي الفقه في اعتبار الدفع بأمر الرئیس سببا لإعفاء من المسؤولیة : الفرع الأول 

  الجنائیة

قبل بحث مسؤولیة المرؤوس الجنائیة یجب أن ننوه على أنه قد وقع خلاف بدء و دئ ذي اب     

فقهي حول تحدید ما إذا كانت أوامر الرئیس الأعلى تمثل سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من 

  : موانع المسؤولیة الجنائیة فانقسموا بذلك إلى رأیین 

امر الرئیس الأعلى أمرا مباحا وبذلك فهو یزیل یجعل من تنفیذ أو  الرأي المؤید ،: الرأي الأول / 1

تجاه إلى عن الصفة غیر المشروعة لیستفید منه الجمیع دون استثناء ویستند أصحاب هذا الا

   .ضرورات النظام العسكري 

هذا السبب خاص بالقوات العسكریة التي تكون ملزمة بتنفیذ أوامر الحكومة أو القادة على اعتبار 

رفضون التشریعات الداخلیة تنص ضمن قوانینها الداخلیة على معاقبة الضباط الذین یأن أغلب 

فحسب رأیهم هذا النظام دون طاعة عمیاء وكاملة من المرؤوسین  تنفیذ الأوامر الصادرة لهم

لرؤسائهم هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى قد یصدر إلى المرؤوس أمر ویكون فیه هذا الأخیر 

لذلك لیس من العدالة أن یعاقب المرؤوس الزیادة على كل ما واجهه من ، ي حالة إكراهف

  .1ضغوطات نفسیة حالت حتما دون القیام إرادته الجنائیة

إنه من الصعب اعتبار إطاعة أمر الرئیس الأعلى سببا  ،الرأي المعارض: الرأي الثاني / 2

، إلا انه یمكن في إثبات ذلكصر الحجج المقدمة للإباحة في القانون الدولي الجنائي نظرا لق

الاعتماد علیه لیس كسب الإباحة وإنما كمان من موانع المسؤولیة الجنائیة في حال ما إذا مثل 

هذا الأمر إكراها معنویا یضغط على إرادة المرؤوس فیعدم لدیه القصد الجنائي في جریمة الدولیة 

 یقرون باعتبار أمر الرئیس الأعلى وهو ما سمح بظهور فریق آخر من الفقهاء القانون الدولي لا
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سببا للإباحة ویستندون في تبرید ذلك إلى حجج عدیدة، منها أن أمر الرئیس الأعلى وان كان یعد 

سبب للإباحة في القانون الجنائي الوطني فان هذا لا یعني حتما اعتباره كذلك في القانون الدولي 

    .1 ما بین قواعد كل من القانونیین الجنائي نظرا لاختلاف

أي أن حجة فقهاء هذا الرأي أن القانون الدولي الجنائي لیس مقیدا بالقانون الجنائي الداخلي ،كما 

یرون أن المرؤوس إنسان یملك الوعي و الإدراك، فهو لیس آلة صماء تنفذ ما تتلقاه من أوامر 

لتأكد الأمر ولا یقدم على تنفیذه إلا بعد ا دون تفكیر، بل العكس من ذلك فمن واجبه فحص هذا

تنفیذ أوامر رئیسه " رومیل"مثال على ذلك رفض القائد الألماني  من اتفاقه و قواعد القانون، 

تجاه یعتبرون أوامر الرئیس الأعلى مانعا بالتالي فأصحاب هذا الا، و " هتلر" الأعلى العسكري 

  .من موانع لمسؤولیة الجنائیة 

أكدت الجماعة الدولیة مساندتها لأصحاب هذا الرأي في عدة مناسبات دولیة منا علیه و      

الذي جاء كما و  1943ي لندن المنشور في دیسمبر التقریر الذي توصلت إلیة الجمعیة الدولیة ف

أنه فیما یتعلق بالمرؤوس لا یعتبر أمر الدولة أوامر الرئیس عذرا إلا إذا كان هذا الأمر : " یلي 

  "لة الضرورة یمثل حا

لا یعد سببا معفیا من المسؤولیة دفاع " كما عبرت عنها محكمة نورمبرغ  في مادتها الثامنة      

إنما یعتبر هذا سببا مخففا للعقوبة إذا بناء على تعلیمات رئیسه الأعلى و المتهم بأنه كان یعمل 

  .2" رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك 

دولي على اعتبار تنفیذ أوامر الرؤساء أو القادة سببا من أسباب الإباحة ولم یجمع فقهاء القانون ال

  حیث ذهب فریق أول من الفقه، إلى التأكید أنه نظرا لكون العسكري یجب علیه دائما أن یطیع

  .رئیسه أو قائده طاعة عمیاء فإنه یجب أن لا یسأل عن نتائج تنفیذ هذه الأوامر 

خلافا لهذا الرأي ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار أنه على المرؤوس التحقق من و      

عند اكتشافهم لعدم مشروعیة هذه الأوامر یجب الصادرة له من رئیسه أو قائده و مشروعیة الأوامر 

  .م عدم إطاعة أوامرهم غیر الشرعیةعلیه
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التوفیق بینهما معتبرا أنه في حالة  ، حاولوأمام هذا الاختلاف بین الرأیین، ظهر رأي ثالث     

صدور أمر غیر مشروع یجب علیه رفض تنفیذه إلا أنه متى كانت مشروعیة الأمر غیر ظاهرة 

قد أكد فقهاء القانون وفر عنصر حسن النیة في جانبه، و یعفى المرؤوس من المسؤولیة نظرا لت

مشروعة استنادا إلى ما توجبه الدولي على ضرورة عدم التزام المرؤوسین بإطاعة الأوامر غیر 

  .لأوامر الصادرة لهم دون مناقشتهاالقوانین الداخلیة من ضرورة الالتزام بتنفیذ ا

فقواعد القانون الوطني المتسقة ولا تناقش بینها ولكن التناقض واضح ما بین القواعد القانونیة      

الأول الاعتبار سبب الإباحة یحاولون نصار الرأي أ، لان ي وقواعد القانون الدولي الجنائيالوطن

استعاره النظام القانوني المتواجد في القانون الجنائي الداخلي وتطبیقه في القانون الدولي الجنائي 

لكنهم تجاهلوا الفرق الواضح بینهما الذي یتجلى في كون القانون داخل عبارة عن مجموعه من 

اقض یذكر بینها فكل قاعدة مكمله للقاعدة الأخرى قواعد القانونیة التي تعد كل لا یتجزأ ولا تن

المرؤوس لأمر رئیسه الأعلى وفقا لوجود  ثلعلى عكس قواعد القانون الدولي الجنائي فمثلا لو امت

ن أقاعدة قانونیة تلزمه بذلك فانه یجب الاعتراف له بالصفة المشروعة لفعله هذا ولا یقبل بذلك 

ذلك یعني تناقض بین  رقراإتنتمي لنفس القانون لان خرى ة أتهدر هذه الصفات وفق لقاعد

  .1القواعد القانون الواحد

  

الحالات الاستثنائیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة بإطاعة : الفرع الثاني 

  أوامر الرؤساء

أنها قد أوردت ثلاث فرضیات اعتبرت كل منها  33یتبین من نص الفقرة الأولى من المادة      

هي إذا كان الجاني ملزما قانونا بإطاعة أوامر و سببا مانعا من مسائلة مرتكبي الجریمة الدولیة 

  : تتمثل هذه الحالات في الحكومة أو الرئیس المعني و 

   : ة أوامر الحكومة أو الرئیس المعنيإذا كان الجاني ملزما قانونا بإطاع/  1

مر ص بالوظیفة العسكریة التي تلقى على المرؤوس واجبه قانونا بتنفیذ الأنأي یتعلق هذا ال

التي تدخل  ةبین المرؤوس مرتكب الجریم یجب أن تكون هناك علاقةلیه دون مناقشته الصادر إ

 ةتلك الجریم بمر بارتكایعطي الأة وبین الرئیس الذي الدولی ةالجنائی ةفي اختصاص المحكم
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یه من لیجب على المرؤوس إطاعة وتنفیذ الأوامر التي تصدر إ التزام القانوني ةویحكم هذه العلاق

  .وامر رئیس ة وتنفیذ أطاعالرئیس وتفرض علیه عقوبات إذا امتنع عن إ

قانون الدولي الجنائي في ال ةمر الرئیس مانعه من موانع المسؤولیوقد بیننا أن اعتبار تنفیذ أ     

مر لا یعدو أن یضغنا یر من المجرمین من العقاب لان الأفلات الكثسیؤدي إلى نتائج سلبیه وإ 

ة ذا ما رجعنا بالمسؤولیرئیس الأعلى وإ مرؤوس ل ةفي حلقة مفرغه لان كل رئیس هو في الحقیق

مما یصعب معه تحدید یضا على احد منهم سیدفع بأنه ینفذ أوامر رئیسه ویدفع الأخیر بذلك أ

عمال على التمادي فارتكاب المجازر والأویشجع  ةل الرئیس عن فعل مكون من جریمو المسؤ 

  .ةالوحشی

  :إذا كان الجاني لا یعلم بأن الأمر غیر مشروع / 2

الحالة الثانیة التي یمكن من خلالها الدفع بعدم مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذ أمر رئیسه الغیر  

د تنفیذ المرؤوس لأمر غیر مشروع و هو لا یعلم بعدم مشروعیته ففي هذه المشروع هي عن

الحالة لا تقوم المسؤولیة الجنائیة للمرؤوس لانعدام القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل بصفه 

غیر المشروعة لعمله المكون الجریمة الدولیة والناتج عن تنفیذه لأوامر رؤسائه أما إذا كان 

بعدم مشروعیه الأمر وما ذلك أقدم على تنفیذه فانه یسال في هذه الحالة  المرؤوس عالما

   .  1لانصراف إرادته إلى ارتكاب فعل بعد جریمة مع علمه بذلك

  : إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة / 3

الحالة الثالثة التي یمكن أن تنفذ مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذ الأمر الرئاسي غیر المشروع أمام 

المحكمة الجنائیة الدولیة هي حاله إذا لم تكن عدم مشروعیه الأمر ظاهره فإذا كان الجاني لا 

السهولة تبیین مشروعیته  یدرك أن الفعل غیر مشروع إما بسبب طبیعة الفعل عندما لا یكون من

، أو بسبب الحالة الذهنیة للمرؤوس التي قد لا تسعفه في ملاحظة الصفة غیر من عدمه

ة للأمر الرئاسي الصادر إلیه فان مسؤولیته تنتفیه عند تنفیذه للأمر لذلك لیس بوسع المشروع

الجنود الذین نفذوا جرائم الإبادة الجماعیة أن یدفعوا المسؤولیة الجنائیة ضدهم لأنهم كانوا ینفذون 

  . 2عوامل الرؤساء لان عدم مشروعیه ظاهره في بعض الحالات
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النظام الأساسي للمحكمة تكون عدم مشروعیة من  33یة من المادة وفقا لما جاء في الفقرة الثان

الأمر الصادر من الرئیس ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد 

تكون غیر ظاهرة  معنى ذلك أن عدم مشروعیة الأمر الصادر من الرئیس یمكن أنالإنسانیة، و 

  :هما في حالتین فقط و 

  حالة الأمر بارتكاب جرائم الحرب _ 1

في حالة ممارسة المحكمة لاختصاصها على جریمة (حالة الأمر بارتكاب جریمة العدوان _ 2

  .)العدوان

بذلك فإنه لا یجوز للمرؤوسین الدفع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في و      

بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة  دة الجماعیة أوحالة الأمر الصادر إلیهم بارتكاب جریمة الإبا

، بینما یمكن للمرؤوسین أن یدفعوا بأوامر شروعیة الأمر في الحالتین ظاهرةذلك لأن عدم مو 

كانت الأمر الصادر إلیهم غیر مشروع و  الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة لعدم علمهم بأن

حالة الأمر الصادر بارتكاب جرائم الحرب أو  عدم مشروعیة هذا الأمر غیر ظاهرة و ذلك في

  .الأمر بارتكاب جریمة العدوان 

ساسي من النظام الأ 33/1بناءا على ما سبق فإننا نرى الاستثناء الوارد في نص المادة و      

الذي یقضي بجواز الدفع الرؤساء للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة و 

، في حین لا یمكن أن یطبق على الأوامر ا توافرت الشروط الثالثة السابقةیطبق أذفقط أن 

 . 1الصادرة من الرؤساء بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة 

  

  مقتضیات القانون : المطلب الثاني 

تلك الأحكام إلى  إن الدفع بمقتضیات القانون لا یعفي صاحبه من المسؤولیة إذا أدى تنفیذ     

إن كان تنفیذ تلك الأوامر ي اختصاص المحاكم الجنائیة حتى و ارتكاب أي جرائم التي تدخل ف

ذا ما سنراه في هذا المطلب الذي تم تقسیمه إلى هكومة، رئیسا عسكریا أو مدنیا و امتثالا لأوامر ح

رع لأني سبق و تطرقت دون احتساب مقتضیات القانون وفق المحكمة الجنائیة الدولیة كف"فرعین 

  ."للحالات التي تعفى علیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة فیها
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إذا الفرع الأول یتمثل في مقتضیات القانون كمانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة وفق محكمة 

نورمبرغ أما الفرع الثاني مقتضیات القانون كمانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة وفق محكمة 

  .السابقة یوغسلافیا 

 ولیة الجنائیة الدولیة وفق محكمةمقتضیات القانون كمانع للمسؤ : الفرع الأول 

  . نورمبرغ

نورمبرغ والتي أشارت إلى أن ما یقوم به  ةمن النظام الأساسي لمحكم 8تضمنت المادة      

المتهم وفقا لتعلیمات حكومته أو رئیسه الوظیفي لا یعفیه من المسؤولیة ولكن یمكن الاستناد إلیه 

مبرغ ر محكمة نو وقد استندت  . لتخفیف العقوبة إذا وجدت المحكمة أن تحقیق العدالة یقتضي ذلك

جندي لأمر بالقتل أو الإبادة خرقا لقواعد وأعراف  إلى هذا النص لتقرر في احد أحكامه أن تلقي

  .الحرب لا یمكن اعتبارها سببا لإباحة هذه الأفعال 

لعقوبة ولا یمكنه الاستفادة من هذه الظروف في ضوء هذا النظام إلا في حدود تخفیف ا     

على عاتق  كما أكدت المحكمة على أن الالتزامات الدولیة الواقعة. المقررة لمثل هذه الجریمة

  . 1الأفراد یجب أن تقدم على التزاماتهم اتجاه الدول التي یحملون جنسیتها

نورمبرغ أن أصدرت أحكام الإعدام على مواطنین عادیین من الألمان  ةقد سبق لمحكم     

بسبب كونهم لم یمتنعوا إطاعة أوامر حكومتهم واعتبروا بذلك شركاء في جرائم ضد السلام وضد 

  .الإنسانیة 

الأفعال التي تقوم بها القوات التابعة للولایات  ةكما استند الجندي الأمریكي لعدم مشروعی     

المتحدة الأمریكیة في فیتنام وذلك كمبرر لرفضه الاشتراك في الجیش الأمریكي المتواجد في 

قد ) أمریكا( فیتنام وقرر أمام المحكمة المنعقدة لمحاكمته في الولایات المتحدة الأمریكیة أن دولته

اعترف الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانیة بالمفهوم المحدد الذي جاء في محاكمات 

، ومیثاق الأمم المتحدة التي وقع علیها رؤساء ومعاهدة بریان كیلوج، واتفاقیة لندن1945نورمبرغ 

، التي صدق علیها مجلس الشیوخ الأمریكي التي أصبحت ملزمة مریكیةلأالولایات المتحدة ا

  .ملزم أیضا لمواطنیها، و الأمریكیة وفقا للدستور الأمریكيلجمیع المسؤولین في حكومة الولایات 
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حیث تم كما أضاف في دفاعه أن ما ارتكبته القوات الأمریكیة في فیتنام یعد جرائم الحرب ،      

والكیماویات السامة والنابالم والقنابل المنتشرة الشظایا والغازات المتلفة استخدام الغازات السامة 

  1.المدارس للجهاز العصبي وقصف القنابل على المستشفیات و 

قد یصدر القائد العسكري لجنوده التابعین أوامر مخالفة لأعراض و مبادئ و قواعد القانون      

ن الأفراد العزل غیر المقاتلین خلص من مجموعة مالدولي الإنساني ، كأن یصدر إلیهم أمرا بالت

  .المنهي بالطبع عن قتالهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني و 

ینفذ الأمر الصادر إلیه بقتل و . في تلك الحالة لأوامر رئیسه فهل ینصاع الجندي المرؤوس     

یقوم في هذه الحالة لقومي، و ي أو العرقي أو الدیني أو امجموعة من الناس بسبب انتمائهم الجنس

  بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ؟ 

بر عام لقد أجابت عن هذا السؤال اللائحة الفرنسیة الصادرة في الأول من أكتو      

، فقد أجازت تلك اللائحة والتي تعني بواجب الطاعة العسكریة 749_66بالمرسوم 1966

قررت المسؤولیة الجنائیة على المشروع؛ بل و طاعة أوامر الرؤساء غیر للمرؤوسین رفض 

  .المرؤوس الذي یطیع أمرا یقدر ذلك المرؤوس عدم مشروعیته

یة في مجال العلاقة بین الرئیس لقد اعتبر البعض أن هذه اللائحة قد أحدثت ثورة تشریع     

ة الدولیتنا في ذلك أن المحكمة العسكریة حجلكننا نختلف مع صاحب الرأي، و .مرؤوسه و 

لنورمبرغ حازت السبق في تقریر عدم جواز الطاعة العسكریة و تنفیذ الأوامر الرئیسیة الصادرة 

   .من الرئیس إذا كانت عدم مشروعیتها ظاهرة وفقا لأحكام القانون الدولي

دفع بأن الجندي علیه واجب ، أنه لا یجوز الوضحت المحكمة في كثیر من القضایالقد أ     

بالتالي رفضت إعفاء الضباط و الجنود المرؤوسین وامر العسكریة لقائده، و و تنفیذ الأهمقدس و 

  .من العقوبة التي قررتها المحكمة نتیجة اقترافهم جرائم مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

لا یعفى الشخص من المسؤولیة كونه قد " إن ذلك المبدأ الذي تم إقراره في نورمبرغ و هو أنه 

قد ". الاختیار الا لأمر من حكومته أو رئیسه مادامت قد أتیحت له أخلاقیا ملكةتصرف امتث

، إسهاما من شأنه أن یجعل من امةالقانون عبل و  ؛أسهم في تطور وتقدم وتعزیز القانون الدولي

  .وقفة نورمبرغ خطوة هامة في مسار التاریخ 
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ین ظاهرها المخالفة لیس فقط لقواعد لتي تصدر للمرؤوسافهناك من الأوامر العلیا العسكریة      

الإنسانیة التي لا یجب أن یتجرد منها المقاتل حتى في انون الدولي بل لقواعد الأخلاق و الق

تنفیذه هذه الأوامر  على ذلك المرؤوس بعد خلاقیةو أ؛ إذ إن هناك مسؤولیة قانونیة ساحتي القتال

ث المروعة التي شهدتها البشریة خلال إننا نرى في الموضع ذاته أن الأحداو  .غیر الشرعیة

نذكر من أوامرقیادیة لا تتسم بالقانون ولا بالأخلاق، و  الحروب لم تكن في أغلبها إلا نتیجة لتنفیذ

  :تلك الأوامر مایلي 

اء من الیوم لن یكون هناك ابتد: كان قد رفض أمرا أثناء الحرب فحواه أنه  Stinterالجنرال 

، ویجب عدم الإبقاء سرى سواء كانوا جرحى أو غیر جرحىجمیع الأ و یجب إخماد أنفاسأسرى، 

      ".على أي فرد من الأعداء حیا 

عند تقییم القضایا و الحالات الألمانیة المتعلقة برفض المرؤوسین الألمان و خاصة الجنود و      

استقصاء الوثائق د العدید من الدراسات الأكادیمیة، و بعذ أوامر قادتهم الأعلى العسكریین، و تنفی

أوامر ، لم یستدل في معظم الأحوال على حالة بعینها رفض فیها الجنود التابعین القضائیة

لكن في بعض یر القانونیة، واتخذت حیالهم إجراءات عقابیة، و قیاداتهم العلیا غرؤسائهم و 

مر العسكریة الحالات لم یتم تنزیل درجاتهم أیضا لم یثبت في أي حالة من حالات الانصیاع للأوا

العلیا غیر القانونیة أن تعرض ذلك المرؤوس الذي لم ینفذ تلك الأوامر لخطر أدى بحیاته أو 

  . 1 جسد

مقتضیات القانون كمانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة وفق محكمة  :الفرع الثاني 

  .السابقة یوغسلافیا 

    

السابقة تضمن في مادة السابعة حكما نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یوغسلافیا    

مشابها حیث أشارت الفقرة الرابعة من مادة إلى انه لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة أي شخص 

تصرفها بصفة رسمیة أو رئیس الدولة أو موظف كبیر ولا شخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي 

ز تخفیف العقوبة المقررة علیه تنفیذا لأمر صدر إلیه من رئیس الإعلام ولكنها أضافت انه یجو 

  . 2إذا تبین للمحكمة أن من شأن هذا التخفیف تحقیق العدالة
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وأسباب الرئیسیة في إرساء هذا الشكل من المسؤولیة انه غالبا ما تكون الجرائم مرتكبة قبل      

فالقائد ، تقصیر رؤسائهم في منعهم أو قمعهمالمسؤولین أو العسكریین من الرتب الدنیا بسبب 

فلابد . لانتهاكات التي یقوم بها مرؤوسیهوفقا لقواعد القانون الدولي أصبح ملزما بالتدخل لمنع ا

  .للرؤساء أن تتوفر لدیهم بعض المعلومات تمكنهم من علم ارتكاب رؤوسهم لهذه الانتهاكات

یتطلب  لا: "  وقد أكدت دائرة استئناف محكمتي رواندا و یوغسلافیا هذه الفرضیة حیث قالتا     

، ولا أن فعلیه سواء صراحة أو حسب الظروف إثبات وجود معرفه ،معیار توفر أسباب للمعرفة

تقتنع الدائرة بان المتهم كانت لدیه بعض المعلومات العامة التي من شانها أن تجعله على درایة 

  .1" بالأفعال المخالفة للقانون ربما یرتكبها مرؤوسوه

  

من الجرائم المنصوص علیها في هذا النظام  ةفي التخطیط لجریم ن كل شخص شاركأ     

 على ارتكابها عداس وأ او ارتكبهأ امر بهأ أو و حرض علیهاأ ةالدولی ةالجنائی ةساسي للمحكمالأ

تقع على عاتقه  ةالفردی ةالجنائی ةن المسؤولیإو تنفیذها فأخر على التخطیط آسبیل  بأيو شجع أ

سواء كان  ةالجنائی ةن المنصب الرسمي للمتهم لا یعفي من المسؤولیأ كماو تقع علیه شخصیا أ

  . و مسؤولا حكومیاأ ةو الحكومأ ةرئیس للدول

    

ن یستفیدوا من أكذلك لا یمكن المرؤوسین  ةلى تخفیف العقوبإن هذا المنصب لا یؤدي أكما    

كما أنه لا یعفى  ؛ةذا ارتكبوا الجرائم المنصوص علیها في نطاق المحكمأ ةتخفیف العقوب

سباب ما یحملهم على كانوا یعملون بها وكان لدیهم الأ ذاإ ةالدولی ةجنائی ةرؤسائهم من مسؤولی

فعال أو أنه ارتكبها فعلا، ولم یتخذ مرؤوس كان على وشك ارتكاب هذه الأالاستنباط بان ذلك ال

   .مرتكبها ةمعاقبو أفعال تلك الألمنع ارتكاب  ةوالمعقولة الرئیس التدابیر الضروری

     

الدولیة لیوغسلافیا السابقة  ةالجنائی ةساسي للمحكمن یدرج في النظام الأأیرى الباحث لابد لذا   

رع بان الفعل ذو التأ ةرئیس الدول ةتنص على وجه التحدید بان الدفع بحصان ةحكام واضحأ

ولذلك فان الشخص . ةعقوبالو یخففان ألا یشكلان دفاعا طار الصلاحیات الرسمیة إارتكب في 
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مر غیر أصدار إشخصیا عن ن یسال أالعلیا ینبغي  ةالذي یحتل منصب المناصب السلط

وان یتحمل . ساسيفي نظام الأمن الجرائم المنصوص علیها  ةي جریمأمشروع بارتكاب 

  . 1دون وقوع الجریمة ةعن التقاعس في حیلول ةكامل ةالدولی ةالجنائی ةالمسؤولی
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 الخاتمة

نها ألا إ، لكل الحروب اولى باسم الحرب التي ستضع حدلأا ةالحرب العالمیأطلق على      

 ،ا، وبانقضائهآلامو  ةبكل ما حملته من المعانا ةالثانی ةبمجرد انتهائها نشبت ریاح الحرب العالمی

، ملیون شخص 170ما یقارب  ةدت بحیاأ ةو داخلیأ ةنزاعات دولی ةشهدت المجتمعات العالمی

فلات ن اغلبهم كان ینعم بالإأنجد  ةللمحاكم ةن یحال المسؤولین عن هذه الجرائم المشینأوعوض 

، نظرا لغیاب قضاء مستقل وفعال یهدف لتقدیم المسؤولین السامیین من العقاب بحكم الواقع

مقترفي هذه  ةلفائد العفو اعتماد تدابیرو  ةلجنائیا ةلیات قیام المسؤولیآعمال إومنع  ةللمحاكم

  . الجرائم

خصیة بتطورها وقد استعرضت في الفصل الأول من هذه الدراسة المسؤولیة الجنائیة الش     

ه أن المخاطب الوحید بأحكام أوضحت أن القانون الدولي التقلیدي في اعتقادو  ،بنطاقهاالتاریخي و 

، وعلیه لا یجوز تي تتحمل المسؤولیة عن أي انتهاك؛ والالقانون الدولي هو الدولة وحدها قواعدو 

  .الجنائیة ماداموا لیسوا مخاطبین المسؤولیة) الأفراد(تحمیل الأشخاص 

تزامات دولیة یتحملونها، إلى أن جاءت المواثیق الدولیة الإنسانیة التي منحت الأفراد حقوقا مقابل ال

، حیث تمثلت أمام مختلف الجرائم والاعتداءات التي یقومون بهان دولیا بیحوا مخاطبالتالي أصبو 

، كمحكمة نورمبرغ أعقابهام أثناء الحرب العالمیة الأولى و هذه المواثیق في تشكیل مختلف المحاك

م انتهاكاته إلى فرد مسؤول التي غیرت النظریة التقلیدیة في الفرد لا یحاسب أما ،ومحكمة طوكیو

  .دولیا

كما كان للمجلس الأمن دورا كبیرا في إقرار المسؤولیة الجنائیة الشخصیة من خلال إنشاء      

الأول خاص بإنشاء  955/94و 308/93، كقراري المحاكم الدولیة الجنائیة  بموجب قرارات

ائیة جنالقرار الثاني خاص بإنشاء المحكمة الیا و المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة في یوغسلاف

لمحكمة الجنائیة ، إضافة إلى التطور الحاصل في النظام الأساسي لالدولیة الخاصة في رواندا

سبق و تطرقت له  هذا مااع المسؤولیة الجنائیة الدولیة و ، الذي تضمن أسباب امتنالدولیة الدائمة

ساسي لأمن نظام روما ا 31/32الذي تم تقسیمه إلى صنفین حسب المادتین في الفصل الثاني 

الجنون والسكر  ،لأهلیة والتي تتمثل في صغر السنهي حالات فقدان اأولهما الأسباب الشخصیة و 

، أما فقدان الإرادة وحریة الاختیار والتي تتمثل في الإكراه وحالة الضرورةحالات غیر الاختیاري و 



56 
 

لكثیر في التي اختلفا اوهي إطاعة أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون و الأسباب الموضوعیة 

اعتبارها سببا من أسباب الإباحة بل أسبابا ذات أهمیة قانونیة لما توفره من دعامة یستفید منها 

  .مرتكب الفعل غیر المشروع 

على هذا الأساس تقدمت ببعض هاته من التناقضات، و  الكثیر في إطار الدراسة صادفتو      

  :، على النحو التالي المتعلقة بالموضوع  الاقتراحات

و هو أن لا  أخذ النظام الأساسي للمحكمة بسن معین یجب أن یتوافر في الشخص لمحاكمته _

أن تكون هناك  مسؤولیة علیه حتى یبلغ سن الرشد، لكن یجب أي لا ،عاما 18یقل عمره عن 

بمنح المحكمة  معارضهو ما قدمته الولایات المتحدة كاقتراح و تدابیر حسب المراحل العمریة 

أن تفرد موا بجرائم تدخل في اختصاصها ، و الذین قالدولیة اختصاصا  لمحاكمة القصر و الجنائیة ا

  .لهم قانونا خاصا 

الدولیة فیما یخص ، أي توحید القوانین الداخلیة و الوطنيتكامل الاختصاص الدولي و  الأخذ بمبدأ _

رف كل الدول في ط ذلك بالمصادقة علیه منلتفادي الإفلات من العقاب و ، هاته الجرائممكافحة 

   .، إضافة إلى إنشاء جهاز یتولى حمایة هذا المبدأالمؤتمر الدولي

، ائهم لمعرفة مدى صحة عقولهمرؤسانا تقوم بفحوصات دوریة للجنود و یجب أن تشكل الدول لج_ 

مسؤولیة الجنائیة قیام الالأخذ بها كسببا مانعا لة الجنائیة الدولیة و ادي الدفع بها أمام المحكملتف

  .الدولیة 
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  34     أن یترتب عن حالة السكر فقد الشعور أو الاختیار : ثانیا

      34     الدفاع الشرعي : الفرع الثالث

  35     الإكراه و حالة الضرورة : الفرع الرابع

     35     الإكراه : أولا

   37     الإكراه المادي : أ

  37     الإكراه المعنوي : ب

  38     حالة الضرورة : ثانیا

   38     من نظام روما  32الحالات المنصوص علیها حسب المادة: المطلب الثاني
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  39     الغلط في الوقائع : الفرع الأول

  41     الغلط في القانون : الفرع الثاني

  44     أوامر الرؤساء و مقتضیات القانونإطاعة : المبحث الثاني

  44     إطاعة أوامر الرؤساء : المطلب الأول

رأي الفقه في اعتبار الدفع بأمر الرئیس سببا لإعفاء من : الفرع الأول

  المسؤولیة الجنائیة 

   45  

الحالات الاستثنائیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني

  أوامر الرؤساءبإطاعة 

   47  

  49     القانون  تمقتضیا: المطلب الثاني

مقتضیات القانون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الأول

  وفق محكمة نورمبرغ 

   50  

مقتضیات القانون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني

  وفق محكمة یوغسلافیا السابقة 

   52  

  54    الخاتمة 

  57    قائمة المراجع 

 


